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  مقدمة
وتستمد قوتها وصلابتها من قوة    ، و تخلفهاأ  الإدارة هي الصورة المعبرة عن مدى تقدم الدولة    

فالدولة القوية المتحضرة تنتج بلا شك إدارة   ،كذلك تستمد عجزها من عجز الدولة  ،وصلابة الدولة
 . ن تنتج إدارة متخلفةأوكذا الدولة المتخلفة لابد  ،مطابقة لها في القوة والحضارة

حقق  ي   نأنه لا يمكن  أ  أدرك منذ زمن قديم عندما    ةنسان الإدارة تطبيقا وممارسعرف الإ لقد      
ذلك فالإدارة تعود    جل أ ن يتعاون مع غيره من  أ ما يريد تحقيقه بالجهود الفردية فقط بل لابد من  

ن تجعل من الإدارة أداة  أوفي الوقت الحاضر سعت الدول المتقدمة    ،لى حضارات قديمةإجذورها  
 رئيسية لتسيير شؤونها. 

تهدف    بالإدارة جميع يقصد        التي  الحكومية  والنشاطات  العامة   إلى العمليات  السياسة  تنفيذ 
ستخداما يعتمد على التخطيط والتنظيم  استخدام الجهود البشرية والوسائل المادية  اللدولة وذلك ب 

وترمي    ، والتوجيه  الصحيح،  والتوجه  الرقابة  تستخدم  الأهداف    ىلإوفق منظومة موحدة  تحقيق 
 بكفاية وفعالية. 

التقدم        الحديثة ومتطلبات  الدولة  وتقدمها وبتطور وظيفة  المجتمعات  قتصادي الامع تطور 
فلم يعد دورها يقتصر على تنفيذ السياسة العامة للدولة  ،  هذا التطور على الصعيد الإداري   تجلى 

 ر   ــــــــــ ـامة للدولة في كثيـــــاسة الع ــــا في رسم السي  ــ ــشراكهإا و  ــاق تدخله ـ ــنط  عــ ـاتس ها بل  ــــوتحقيق أهداف
 منها.    الاقتصاديةمن المجالات والنشاطات العامة والخاصة ولاسيما 

الممارس عليها يجعلها  مع هذه الأعمال والأهداف التي يمكن الوصول إليها وكذلك الضغط       
ترتكب أخطاء في حق الغير، ويمكن أيضا أن يرتكب أخطاء في حقها، وكلا الحالتين يدفعها  

 للوقوف أمام القضاء إما مدعي أو مدعى عليه. 
السـلطة العامة في ممارسـة نشـاطها من خلال ما تتخذه من    متيازاتاب ن كانت الإدارة تتمتع  إ    

 اتها  ــــ ـــــذلك في تصرف ـــنها تخضع كألا إالح العام  ـــادية، وتصرفات قانونية لتحقيق الص ــــعمال مأ 
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وخضوعها للرقابة القضائية تجسيدا لمبدأ المشروعية ودولة القانون وحماية حقوق  ،  قانون ال  لىإ
وكل مخالفة من طرف الإدارة ينجم عنها قيام المنازعات الإدارية يستوجب    ،وحريات المواطنين 

 لى القضاء. إاللجوء 
   ق الحق دون ـن يح وأ افـ ــــنص والإاواة ـ ــــدل والمس ـــى الع ــول إل ــاهدا للوصـــــــعى جــاء يس ـــــ ــــالقض    

لوضع معايير المشرع الجزائري  الخصوم، لذلك يسعى    ختلافاب تمييز، فنجد أن المنازعات تختلف  
ية التي لها الحق في الفصل في النزاع  لاالقضائي صاحب الو   ختصاصالا قانونية لتحديد جهة  

 . الإداريةمن الدعاوى القضائية  المشرع مجموعةوضع  المعروض، كما
حكام التي تتضمن  فيما يخص الأو حكام الخاصة بكل دعوى،  مجموعة من الأ   القضاء  يصدر     

الأحكم   نجد  الصادر بالإلزام  القضائية  والقرارات  الصادرة    ةحكام  وكذا  الإلغاء  دعوى  بشأن 
 الإدارية.  الاستعجاليةوامر بالتعويض، والأ

   زامـــ ـــــلت الااء وضرورة  ــام القض ــحكأ  رام ــحت اونه   ـــــدأ مضم ــروعية يقترن بمب  ـــــالمش  أد ـــــن مب أا   ـــبم    
 حكام والقرارات القضائية.وثيقا بتمام تنفيذ الأ  رتباطاان هذه الحماية مرتبطة  إبتنفيذها، وعليه ف

دستوري    لتزاماحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به  الإدارة لحجية الأ  حتراما     
عن التنفيذ فإنها ترتكب مخالفة قانونية صارخه تعرض    متنعتاوقانوني مفروض عليها، فمتى  

 عمالها لعدم المشروعية. أ 
أساليب        الصادرة ضدها وقد   متناعالاتنوع  القضائية الإدارية  التنفيذ للأحكام والقرارات  عن 

حكام  و ضمنية، وقد يكون التنفيذ بصورة لا يتفق فيها مع ما جاءت به الأ أيكون بصورة صريحة  
ن يحصل المتقاضي بسرعة وسهولة على الحكم  أذ لا جدوى من  إو يكون تنفيذ متأخر  أوالقرارات  

 القضائي.  
 ادرة ضدها بمجموعة   ــائية الصـ ــــام والقرارات القضــ ــــذها للأحك ـ ــــدم تنفي  ــي عـــج الإدارة ف ـــج ـــتتح      

النظام   الحجج منها ما هو لحماية  العامة  و ما ه ومنها    العاممن  المصلحة  تتسبب  أ  لحماية  و 
 أخرى...  القانونية وصعوبات ستحالةبالا
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المدنية        الإجراءات  قانون  صياغته  عند  الجزائري  المشرع    2008سنة    والإداريةشرع 
جراءات التقاضي في المادة الإدارية تم تدارك المشرع لبعض  االكتاب الرابع لمختلف    بتخصيص
  2022  الواردة فيه، لاسيما ما تعلق بالأحكام الواردة في المادة الإدارية سنة  والنقائصالثغرات  

   . 13-22القانون رقم صدار إمن خلال 
مختلفة، فخول    لياتآالإدارية  القضائية    والقراراتحكام  نجد القانون شرع في مجال تنفيذ الأ      

حكام  للقاضي الإداري إمكانية الحكم على الإدارة الممتنعة بالغرامة التهديدية تجبرها على تنفيذ الأ 
العمومية   والقرارات الخزينة  طريق  المالي عن  التنفيذ  سلطة  للقاضي  أجاز  القانون   كما      ضمن 

حكام  دراج تلك الأإوإعادة    13-22من القانون رقم    2الفقرة    14الملغى بموجب المادة    91-02
 .والإداريةقانون الإجراءات المدنية  من 986في المادة 

و دون  أالإدارة عن التنفيذ سواء على أساس الخطأ    متناع ادارية في حال  قيام المسؤولية الإ     
 لى ما نص عليه المشرع  إاء العامة، بالإضافة  ــــام الأعب ــــم أاواة  ــ ــــلال بمبدأ المس ــــخنتيجة الإ   أــ ــــخط 

 . داريةالإ  تنفيذ وكذا المسؤوليةلل  معرقلفي قانون العقوبات من قيام المسؤولية الجزائية للموظف ال
العلمية    ناحية الإذ تتمثل من    والعملية العلمية  من ناحيتين    أهمية دراسة هذا الموضوع  وتكمن

حكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها  الإدارة عن تنفيذ الأ   متناعاالتعرف على ظاهرة  
والحجج التي  الذي يعد مخالفة للقانون وكيف يمكن معالجة هذه المخالفة من الناحية القانونية  

حكام والقرارات  لى ضمان تنفيذ الأإتتسبب بها، وكذا البحث والتعرف على الوسائل التي تؤدي  
 . 2022وفقا لتعديل 

تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارة عمليا   الوقوفالناحية العملية  أما من   على مدى 
المادة   لنص  ق.إ.م.إ.  989تطبيقا  إدارية    من  محكمة  كل  رئيس  يوجه  سنة،  كل  نهاية  "في 

تقريرا مرفقا بتقارير المحاكم الإدارية التابعة لها إلى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات    للاستئناف 
الحلول الملائمة لها" للبحث على ما هو المشكل    واقتراحالتنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة،  

 العملي الذي يقف دون تنفيذ فإذا كان الأمر مسألة نصوص يتعين تعديلها. 
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عدد المنازعات في المادة الإدارية نتيجة زيادة الوعي   ازديادالسعي لإبراز ضمانات التنفيذ أمام  
 لدى المواطنين بإمكانية اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم. 

هم الإجراءات والوسائل المستحدثة في المادة الإدارية  أ لى الكشف عن  إ  تهدف هذه الدراسة البحثية
التعديل سنة   لتنفيذ الأ   2022التي جاء بها  المدنية والإدارية  حكام والقرارات  لقانون الإجراءات 

حكام  عن تنفيذ الأ   متناعهااجل  أهم الأسباب التي تدفع بها الإدارة من  أ القضائية الإدارية، وإبراز  
 الموظف على التنفيذ.  متناع اوالقرارات القضائية، والجزاءات المترتبة عن 

القضائية    جعلتنا نختار موضوعذاتية  أخرى  و   موضوعية هناك أسباب   تنفيذ الأحكام والقرارات 
 .  2022الصادرة ضد الإدارة وفقا لتعديل  

إظهار المساس الخطير بحقوق المواطن بتعنت  حداثة الموضوع، و تتمثل في    لأسباب الموضوعيةا
المشرع الجزائري  الإدارة في عدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، وبيان مختلف الآليات التي نص  

في   القانونية  مكتبتنا  إثراء  في  القليل  بالقدر  والمساهمة  الإدارية،  القضائية  الأحكام  تنفيذ  قصد 
موضوع تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية والتطرق إلى أهم الإشكالات القانونية بمناسبة  

 عملية التنفيذ. 
 المشرع لإجبار الإدارة على التنفيذ.  استحدثهاكذلك التطرق للضمانات التي 

الذاتيةأما   الرغبة    الأسباب  وكذا  الإدارية،  المنازعات  مجال  في  البحث  في  الرغبة  في  تتمثل 
والتعديلات   حكام والقرارات القضائية،والفضول في معرفة الوسائل والضمانات في مجال تنفيذ الأ 

خاصة   ستحدثهااالتي   الإدارية  القضائية  والقرارات  الأحكام  تنفيذ  مجال  في  الجزائري  المشرع 
الإجراءات المتضمنة تحصيل المبالغ المحكوم بها من الخزينة التي أدرجها المشرع ضمن قانون  

العلمي في هذا الموضوع وما   فضولنا لإشباعمحاولة و ، 2022الإجراءات المدنية والإدارية سنة 
  رقلة يطرحه من تحديات عملية وعلمية، والوقوف على مضامين ومرتكزات تقرير المسؤولية عن ع

 الإدارية. حكام والقرارات القضائية تنفيذ الأ 
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كانت في  التي  المراجع والدراسات    لإنجاز هذا البحث أبرزها  مجموعة من الصعوباتواجهتني  
الدراسات بعد التعديل الجديد لقانون  في    ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية القديم وهناك نقص

 . النصوص القانونية ب  الاستعانة لذا حاولت  ،الإجراءات المدنية والإدارية
   :ما تقدم يمكن لنا طرح الإشكالية التالية بناء على     

 ؟2022  وفقا لتعديل سنة حكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة  الأ   ماهي إجراءات تنفيذ
 لأنه ملائم لموضوع الدراسة، وذلك بالوقوف   يالمنهج التحليل انتهجنا لدراسة هذا الموضوعو 

على النصوص القانونية تحليلا ومناقشة وتعليلا، وكذا الوقوف على مختلف الآراء الفقهية ودراسة  
الذي قوامه وصف   المنهج الوصفي  واستعملتفي هاته المذكرة،    عليها  استندتسانيد التي  الأ

 الإدارة  امتناع اهرة ــــ ــــظ  ض ارها وذلك من خلال عر  ــظه إو  الموصوف ءيــالشمقومات وخصائص 
على المراجع الفقهية التي تناولت الموضوع    عتمادالاو   حكام الإدارية الصادرة ضدهاعن تنفيذ الأ 

 لى المقالات.إسواء المراجع المتخصصة وحتى العامة منها بالإضافة 
  النحو خطة بحثنا وموضوع دراستنا على    تقسيمإلى    رتأيناا  المطروحة،  الإشكاليةعن    وللإجابة

 الآتي: 
 بحث  خطة ال 

، تم  لقضائية واجبة التنفيذ ضد الإدارةاالأحكام والقرارات تطرقنا في الفصل الأول إلى دراسة      
  والقرارات القضائيةحكام  تم دراسة ماهية الأ   في المبحث الأول  مبحثين،  إلى تقسيم هذا الفصل  

 . داريةالإ القضائيةمضمون تنفيذ الأحكام والقرارات أما في المبحث الثاني تم دراسة  ،داريةالإ
الصادرة   ةجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائي  طرق   تم دراسة  الفصل الثاني في      

آليات التنفيذ الجبري للأحكام   تم معالجة  في المبحث الأول  هذا الفصل إلى مبحثين،  قسمنا  ،ضدها
الثاني    أما  ،الإدارةوالقرارات القضائية الصادرة ضد     رقلةالمسؤولية عن عدراسة  ب   قمناالمبحث 

 . التنفيذ
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  الأحكام والقرارات القضائية واجبة التنفيذ ضد الإدارة : الفصل الأول
مام القضاء ينتج عنها حكم فاصل في موضوع النزاع يمنح  أن أي خصومة قضائية تعرض إ    

  أحدن  أتتميز    ،والمنازعة الإدارية مثلها مثل أي منازعة قائمة بين أطرافها  ،لكل ذي حق حقه 
أي عامة  إدارة  الأطراف  الإ و  أ المحلية    وهيئاتهاالدولة   1هاذين  ذات    مؤسساتحدى  العمومية 

الوطنية أ الإدارية    صبغةال المهنية  والمنظمات  العمومية  الهيئات  الحالات  2و  جميع  في  وهي   ،
 .3و قرارات قضائية تعد سندات تنفيذية أحكاما أتصدر 

الصادرة عن مختلف جهات القضاء الإداري والممهورة بالصيغة التنفيذية    حكام والقراراتالأ   ن إ    
 .4و للإدارة أن كانت موجهة لشخص عادي  إن عملية التنفيذ تختلف  أمع  ،  نافذة في مواجهة الكافة

   (المبحث الأول )في  ةداري الإ ةالقضائي  حكام والقراراتلأ الفصل نعرض ماهية افي هذا     

 . (المبحث الثاني ) ةالإداري  ةالقضائي  حكام والقراراتتنفيذ الأ  ضمون ثم سندرس م

 الأحكام والقرارات القضائية الإدارية اهيةم : المبحث الأول
أسست الدولة الجزائرية تنظيما قضائيا يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين أولهما المحاكم      
القضائي    بتدائيةالا الهرم  قاعدة  الإدارية    وثانيهافي  الهرم   وعلى  ستئنافيةالاالمحاكم  هذا  رأس 

 .ستشاريةالاوظيفتين أساسيتين هما الوظيفة القضائية والوظيفة  مجلس الدولة له

ن تنتهي بحكم مهما كانت صيغته ومضمونه ولو كان  ألى القضاء يجب  إكل دعوى ترفع       
  متناعهامامه وفي حالة  أ ن القاضي ملزم بالنظر والفصل في كل دعوى رفعت  أ، أي  بالشطب

 
القانونية، الإسكندرية، دلال خير الدين، فارس بن الصادق خمان، وسائل تنفيذ القرار القضائي الإداري في الجزائر، مكتبة الوفاء   1

 . 15 ، ص 2019الطبعة الأولى، سنة  
، يتضمن  2008فبراير سنة    25الموافق    1429صفر عام    18في    ؤرخ، م09- 08قانون رقم  من  ، (معدلة)  800نظر المادة  ا 2

معدل ومتمم بالقانون رقم .  75ص،  2008سنة  أبريل    23  مؤرخة ،  21قانون الإجراءات المدنية والادارية، ج.ر.ج.ج، العدد 
يوليو سنة   17  مؤرخة،  48، ج.ر.ج.ج، عدد  2022يوليو سنة    12الموافق    1443ذي الحجة عام    13، ممضي  13- 22

 . 5  ، ص2022
 . 15 ، صمرجع سابقبن الصادق خمان،  الدين، فارسدلال خير  3
 . 23 ، ص0102 الجزائر، سنةبوزريعة ب شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الادارية، دار هومة، بن صاولة 4



 حكام والقرارات القضائية واجبة التنفيذ ضد الادارةالأ ׃وللأ االفصل  

8  
 

  صطلاحالان  ألا  إو القرار فالمدلول واحد  أنكار العدالة، ونجد النطق بالحكم  إيعتبر مرتكبا لجريمة  
هو صادر عن الدرجة الثانية    وما 1ستعمل للتميز بين ما هو صادر من الدرجة الأولى للتقاضيا

تم   لهذا  الأ   دراسةللتقاضي  المطلب    القضائية   والقراراتحكام  مفهوم  حكام الأ   وأنواع  الأول في 
    . الثاني المطلب في الإداريةوالقرارات القضائية 

 القضائية  والقرارات حكام لأامفهوم المطلب الاول: 
بحيث    المبنى،يعتبر واسـع المعنى وواضـح    الصادر من الجهات القضائية  إن الحكم القضائي    

إل ينتهي  حل  كل  في  ه  ي يفسر  أمامه  المعروض  النزاع  في  القانونية  القاضي  الإجراءات  إطار 
وهو عبارة    ، وسند قانوني واضح يؤسس عليه القاضي حكمه  ، دامغة  على أدلةالمعمول بها، وبناء  

 .   2ستعجالية الا بما فيها الأوامر وقرارات من أحكامعامة يقصد به كل ما يصدر من القضاء 

 القضائية التي تصدر عن القضاء الإداري وعليه فقد حددنا دراستنا على الأحكام والقرارات      

ثم  الأول(    فرع)ال  وتقسيماتها  الإداريةحكام والقرارات القضائية  الأ تعريف  البداية  سوف نتناول في  
 .  الثاني(  فرع )التعريف القرارات والأوامر القضائية الإدارية 

 اوتقسيماته ةالقضائي حكامالأتعريف    :الفرع الاول
بــالحكم القضـائي عمومــا المقـرر الــذي تصـدره المحكمــة فــي خصومة ما ووفقا للقواعد  يـراد       

المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سـريانها، وسـواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة 
ومـن فقهـا    إجرائية،  من   وقضــاءالمقــرر  كـل  إداريـةــــــــ ــــأن  أميــتم    ازعــة  القض ــــــــــتقييـدها  اء  ـــــ ــــــام 

 . 3حكـم قضـائي بشـأنها  الإداري، مسـتوفية لشـروطها الشـكلية، والموضـوعية تنتهـي بصـدور

  .4المنازعة الإدارية وعنوانا لحقيقتها القضائية ر  إذ أن الحكـم القضـائي الإداري يعتبـر خاتمـة مسـا 
 

    . 27، ص 2013  سنةالجزائر،    -بن عكنون -  بن عائشة نبيلة، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1
   .112  ، ص2001سنة  ،الجزائرحمدي باشا، مبادئ الاجتهاد القضائي في المادة الإجراءات المدنية، دار هومة، عمر  2
 . 112 نفسه، ص المرجع 3
،  الجزائرجامعة طاهرى محمد بشار،  ،  مجلة الدراسات الحقوقية  بوداود لطفي، ضوابط الاحكام القضائية في المنازعات الادارية،  4

 . 269 ص  ،2017  سنة، 1العدد ، 4المجلد
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      ةداريالإ ةالقضائي  حكامالأتعريف   :أولا
 ثم يتم دراسة التعريف الفقهي. القضائية م اتعريف التشريعي للأحكلنتطرق في البداية ل

 التعريف التشريعي للأحكام القضائية الإدارية  :1

المادة     الأ  08  عرفت  من الفقرة  والأحكام  ق.إ.م.إ    خيرة  الأوامر   " بأنها  القضائية  الأحكام 
نظرا لأ   ،1والقرارات  به  نشيد  نص  في    1065على    اشتمل   إ.إ.م.ن قوهو  أوردت  ولهذا  مادة 

 والقرار.            ستعجاليالامر ن مفهوم الواسع للحكم يشمل الحكم والأ أحكام العامة الأ

العليا رقمالقرار    من     حكام هي عبار  أن عبارة  أ"  25/02/1998  تاريخ   180881  محكمة 
ن  إو   ستعجاليةالاحكام وقرارات وبما فيها الأوامر  أ ضاء من  قعامة يقصد بها على ما يصدر من ال

                                                                                      2" مؤقتة...  هات كانت طبيع 

 الإدارية القضائية  لأحكاملالتعريف الفقهي  :ب

القضائي       الحكم  مشكلة  الإداري  فإن  محكمة  عن  الصادر  ويستخدم    تشكيلاهو  صحيحا، 
القضاء   يصدر عن  ما  للتعبير عن كل  الحكم  مجالس  ال  ،بتدائية لاا  محاكم ال)العادي  مصطلح 

العل  ،ائية  ـــقضال ما(  اــــ ــــي ـــالمحكمة  الجه  وكذا  عن  القضــــ ــــيصدر  مة  ـ ــــمحك ال)  الإدارية ائية   ـات 
 عامة يقصد به كل ما يصدر من القضاء عبارة  وهي    ،(دولةالمجلس    ،الاستئنافمحكمة    ،الإدارية

              .3ستعجالية الا الأوامرمن أحكام وقرارات بما فيه 

  الإدارية حكام القضائية مات الأ يتقس  :ثانيا 
فكل دعوى ترفع إلى القضاء يجب    ،4يعتبر الحكم والقرار هما الحل الذي ينتهي إليه القاضي      

ملزم    أن القاضي  أي  بالشطب،  كان  ولو  ومضمونه  كانت صيغته  مهما  بحكم  بالنظر  تنتهي 
 

     .، سالف الذكرمعدل ومتممالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ، 09-08قانون رقم  )غير معدلة( من   8المادة  1
 . 78 ، ص 1998ول،  الأ ، المجلة القضائية، العدد1982/ 10/07، بتاريخ 180881المحكمة العليا، قرار رقم  2
الحقوق والعلوم    والسياسي، كليةمليكة حجاج، إشكالات تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية في مواجهة الادارة، مجلة الفكر القانوني   3

 . 1001  العدد الاول، ص ،6المجلد   الجزائر،، -الجلفة – السياسية جامعة زيان عاشور 
 . 4  ، ص1986  إبراهيم، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الادارة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة  أوفائدة 4
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أو    لوالفص أمامه في حال رفضه  المطروحة  الدعوى  إنكار    مرتكب  يعتبر   امتناعهفي  جريمة 
                                                               هي: حكام القضائيةالأ ومن تقسيمات، 1العدالة 

 : الحكم القضائي الحضوري.1

. "يكون الحكم حضوريا، إذا حضر الخصوم شخصيا أو ممثلين  إمن ق.إ.م.  288من المادة       
فإن    "بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفوية

قابلة   التي تصدر حضوريا  المدعي  دون معارضة  للاستئنافالأحكام  ، في حالة عدم حضور 
  "... جاز للقاضي تأجيل القضية إلى الجلسة الموالية لتمكينه من 289لسبب مشروع من المادة 

 ."2الحضور

، ومن المادة 3  290أما في حالة كان السبب غير مشروع يكون الحكم حضوريا من المادة      
أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من الإجراءات المأمور    امتنعمن نفس القانون "إذا    291

 .4بها في الآجال المحددة، يفصل القاضي بحكم حضوري بناء على عناصر الملف"

 الغيابي والأحكام المعتبرة حضوريا القضائي : الحكم2

الغي          يصــــ ــــالحكم  الذي  وكذلك  ــ ــــابي هو  تبليغه  المدعى عليه رغم صحة  غياب  في  در 
جديد للمثول أمام هيئة المحكمة في اليوم المحدد، وهذه الأحكام    ستدعائهما مناوكيله، رغم إعادة  

 . إ من ق.إ.م. 294للمادة تكون قابلة للمعارضة أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرتها وفقا 

 .5مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الغيابي      

الجلسة    نعقاداب أما الأحكام المعتبرة حضوريا عندما يتعمد المدعى عليه التغيب رغم علمه اليقين   
 قا   ــــارضة وف ــل للمع ــر قاب  ــكم حضوريا غي ــدار الح ــ ــــرع بإصــــ ــــعاقبه المشـــها فـــــــوله في  ــددة لمث ـــ ــــالمح 

 
 . 153  ، ص2009 فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، منشوارت أمين للنشر، الجزائر، سنة 1
 متمم، سالف الذكر. المعدل و الق.إ.م.إ المتضمن  ،08-09من قانون   (غير معدلتين) 289و 288المادة  2
 متمم، سالف الذكر.المعدل و ال  ق.إ.م.إالمتضمن    ،08- 09من قانون  )غير معدلة(  290نظر المادة ا 3
 متمم، سالف الذكر.المعدل و الالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ، 08- 09من قانون )غير معدلة(  291المادة  4
 . 1005 مليكة حجاب، مرجع سابق، ص  5
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 . 1من ق.إ.م.إ 295للمادة 

 الفاصلة في الموضوع القضائية : الأحكام 3

"هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع   ق.إ.م.إمن  296من المادة      
 شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض. 

المشرع سوى بين الأحكام   2" ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه
الحاسمة في موضوع النزاع والأحكام التي تفصل في دفع إجرائي أو دفع بعدم القبول، وجعل هذا  

 .3المقضي فيه بمجرد النطق به  ءالحكم في جميع الأحوال يحوز على حجية الشي

 الصادرة قبل الفصل في الموضوعالقضائية : الأحكام 4

وهذا   "مر بإجراء حجية تحقيق أو تدبير مؤقتهو الحكم الآ..."من ق.إ.م.إ    298من المادة     
أي  4النزاع"الحكم لا يحوز على حجية الشيء المقضي فيه ولا يترتب عليها تخلي القاضي عن  

 : الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع هي

   .الآمرة بإجراء من إجراءات التحقيق -

 .5تدبير مؤقت  باتخاذالآمرة  -

 الابتدائية القضائية : الأحكام 5

الأحكام        فروعها  م  الابتدائيةتصدر  بجميع  الإدارية  المحكمة  القضائية    باعتبارهان  الدرجة 
 .6وتختص بها محليا ونوعيا وفقا للأحكام  حسم النزاعات التي تطرح أمامهالالأولى 

 
 

 . 1005 مليكة حجاب، مرجع سابق، ص 1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، سالف الذكر.، 08- 09من قانون )غير معدلة(  296المادة  2
 . 30مرجع سابق، ص  عائشة نبيلة، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، بن  3
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، سالف الذكر.  ،08-09من قانون  )غير معدلة(  298المادة   4
 . 30بن عائشة نبيلة، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص  5
عائشة نبيلة، تطور الإطار القانوني لتنفيذ المقررات القضائية الادارية، مذكرة ماجستير، بقسم القانون فرع الدولة والمؤسسات  بن   6

   .18 ، ص2010- 2009  العمومية، منشورة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة
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 ة النهائيالقضائية حكام : الأ6
على       للتقاضي  الثانية  الدرجة  من  إليها    ستئناف الاثر  إ  تصدر  رفع    جالآ   استنفاذأو  الذي 

بالنسبة    الاستئناف يحدد أجل  المعدلة    950المادة  من   1.إ.م.إق  لأحكام وفقا    الاستئناف بشهر 
تحدد بشهرين والأوامر    للاستئنافلأحكام المحاكم الإدارية، أما بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية  

الطعن في الأحكام النهائية بطرق الطعن    يمكن يوما مالم توجد نصوص خاصة،    15  الاستعجالية
 .2الغير العادية 

 لبات ادرجة  القضائي الحكم :7
 الحكم درجة البات   واكتسابهو الحكم الذي لا يقبل فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية،      

القضاء بحيث يصبح  النزاع مرة أخرى على  الدعوى مجددا ومنع عرض  إلى منع نظر  يؤدي 
 .3ق.إ.م.إ من  284للحكم حجية العقد الرسمي التي أشارت اليها المادة 

 تعريف القرارات والأوامر القضائيةالفرع الثاني: 
تعرف على القرارات  لحلا للمنازعة المعروضة على القضاء ولوامر القضائية  الأتعتبر القرارات و     
      .يةالقضائ وامر للأثم التطرق   ولاأ يتم دراسة تعريف القرارات القضائيةوامر القضائية  والأ

                                                         الإداريةتعريف القرارات القضائية  أولا:
ن المقصود أمر الدارج  الأ   به،  عترافوالايعني الإقرار أي الإذعان للحق    يقصد بالقرار لغة  :أ

                                          مكانه وثبت.  ستقرابالقرار في هذا المنحى الذي 
المقصود بالقرار هو ذلك المنطوق الصادر عن مجموعة قضاة   الاصطلاحيةومن الناحية    :ب

                         .4بمناسبة خصومة قضائية وتحت لواء هيئة قضائية نظامية وفق الدولة
 : للقرار الإداري مجموعة من الخصائص منها 

 
 . 20القضائية الادارية، مرجع سابق، ص بن عائشة نبيلة، تطور الإطار القانوني لتنفيذ المقررات  1
 ، المتضمن ق.إ.م.إ المعدل والمتمم، سالف الذكر.08-09معدلة( من قانون ال)  950نظر المادة ا 2
 . ق.إ.م.إ المعدل والمتمم، سالف الذكر، المتضمن 08-09قانون من  )غير معدلة( 284نظر المادة ا 3

الأألرجم   4 المدنية  مينة،  الإجراءات  قانون  في  القضائية  »دراسةحكام  مقارنة«  والإدارية  القانونية تحليلية  الدراسات  مجلة   ،
 . 289 ، ص2019 سنة، ، الجزائر3بريكة، العدد -المركز الجامعة سي الحواس،  والاقتصادية
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 حيث جهة الإصدارمن  :أ
 .1يصدر القرار القضائي من جهة الأعلى عن جهة صدور الحكم القضائي     
   من حيث درجة وحق التقاضي  :ب

مر هذا يرتب  ن الأإعليا في الجهاز القضائي فال وأ ثانيةالصدر القرار القضائي من الدرجة ي      
من قبل المتقاضي وثانيهما طابع النهائية    ستهلكتان درجة التقاضي الأولى قد  أأولهما    ،مرانأ

مام  أمام المتقاضي فرصة الطعن فيه  أعكس الحكم الذي يكون    ، الذي يتميز به القرار القضائي
 .2ستئناف الاجهة 

 القضائية الادارية   الأوامرتعريف   :اثاني
 على العرائض    والأوامر   الأداء وأوامر    ستعجاليةالا   الأوامرفي    الإدارية القضائية    الأوامر تتمثل       

 . 3ء تحديد مصاريف القضا أوامرإضافة 
      الاستعجالية: الأوامر 1

  918المادة    ،4تنفيذي   سند   الاستعجالية المعدلة من ق.إ.م.إ. تعتبر الأوامر    600من المادة     
 المؤقتة.  بالتدابير  الاستعجال يـــأمـــر قــاضـي " من نفس القانون 

   .5"ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال  لا 
طراف  لأا  جراء وقتي أو تحفظي يرمي إلى حماية مصالحإ  اتخاذيهدف إلى    ستعجاليالا  الأمر    

 . 6من الخطر الذي يهددها إلى غاية فصل قاضي الموضوع في النزاع 
 

 
 . 289لرجم أمينة، مرجع سابق، ص  1
 . 289 ، صنفسهمرجع ال 2
   .291 ص ،نفسهمرجع ال 3
 الذكر.  ، سالفالمعدل والمتمم والإداريةقانون الإجراءات المدنية المتضمن  ، 09- 08 قانون  من)المعدلة(  600المادة  4
 الذكر.  لف، ساالمعدل والمتمم  والإداريةالإجراءات المدنية  المتضمن قانون  09-08من  )غير معدلة( 918المادة  5
الأوامر   6 سهام،  للعلوم    ستعجاليةالابشير  الجزائرية  المجلة  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  لقانون  طبقا  الموضوع  في  الفاصلة 

 . 62 ، ص2020 سنة  ،1العدد  ،57دالمجل ،الجزائر ،جامعة الجزائر  القانونية السياسية والاقتصادية،
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 أوامر الأداء  :2

يتم بطريق  لتجاءللاوسيلة    هو      المفروض أن  للمطالبة بحق كان من  القضاء  الدعوى    إلى 
تلك    ئري اتدخل المشرع الجز   لاالقضائية لو  التي تجعل من نظام    ستثنائية الا  الإجراءاتوضمن 

يكون الدين    نأ)مر الأداء  أ  استصدارشروط  ،  1التكاليف والسرعة  تتسم بالبساطة وقلة  الأداءأوامر  
لدائن ان يكون  أ،  ن يكون الدين ثابتا بالكتابة أ  ، ن يكون المبلغ معين المقدار أ  ،مبلغ من النقود 

   .2( و محل في الجزائرأموطن والمدين 

   الأوامر على العرائض: 3

الوجاهية كأصل عام ما لم    ومن جهة أخرى يغيب فيه مبدأ  فهو أمر مؤقت هذا من جهة،    
 من المادة   ،3القضائية المختصة   ف ذلك، ويقدم الطلب إلى رئيس الجهة لا ينص القانون على خ 

مـــا لم يــــنص    ، حـــضـــور الخــــصم  ون د  يصدر ،  مؤقتأمـر    ريضةالأمــر عــلى ع"  .إ.م.إمن ق  310
 . 4"ذلك لى خلاف ع لقانون ا

مر على  ن الأإ"مفاده    أأرسى مبد  2015نوفمبر19تاريخ    112791قرار مجلس الدولة رقم      
  اتخاذفلا يجوز    ،أثرشهر من صدوره ولا يرتب أي  أ  3ينفذ خلال    ،مر مؤقت أالعريضة هو  

  5. " حكام النهائيةضد الأ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون 

   أوامر تحديد المصاريف القضائية  :4

 د أن  ــــومة ونج ــاريف القضائية ومصاريف سير الخص ــالتشريع يحدد المص 417ادة  ــمن الم      
 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،  فرحات فرحات، بوسنان وفاء، أمر الأداء على ضوء   1
 . 235 ، ص 2019  ، سنة3، العدد 4جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد 

 . 293،292 ص ص لرجم أمينة، مرجع سابق، 2
التنفيذية للأوامر على العرائض،   3 العلوم القانونية والإدارية،  مذكرةحمة محاسن، القوة  تخصص تنفيذ   منشورة،  ماجستير في 

 . 10  ، ص2018- 2017 ة، كلية الحقوق، سن-يوسف يا خدة بن-1الأحكام القضائية، جامعة الجزائر 
 .، سالف الذكرالمعدل والمتمم الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن  ،09- 08 قانون  من )غير معدلة(  310 المادةنظر ا 4
 ، مجلة مجلس الدولة. 2015نوفمبر19، بتاريخ 112791، قرار رقم  ( )الغرفة الخامسة ،مجلس الدولة 5

http://www.conseildetat.dz 

 . 30/05/2024تاريخ زيارة الموقع: 

http://www.conseildetat.dz/
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 . 1المستفيد من المساعدة القضائية يعفى من المصاريف

  لـلــدولــة، ومـصــاريف ســتــحـقــة  الم  الـرسـومالــقـضــائـيــة،    المصاريف  "تـشــمل  418  نجد من المادة     
التـبليغ ــمـص  سـيــمـا  لاالــدعــوى،  ســيـر   إجراءات  والخبرة  اريف  والترجـمة  وإجـراءات    الـرسمي 

صـاريف القـضـائـيـة أيضـا أتـعـاب  لموتـشـمل ا  التشريع.  يـحـددها  التـنـفـيـذ، كـمـا  الـتـحـقـيق، ومـصـاريف
 .2"يحدده التشريع لماوفقا   المحامي

 الإدارية القضائيةوالقرارات  حكام نواع الأأ  :ثاني لمطلب الا
القرارات      وهذه    حكاموالأ  تتنوع  الإداري،  القضاء  على  المعروضة  الدعاوى  بتنوع  القضائية 

لما لها من    الاستعجاليةالدراسة ستقتصر على دعوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل، والأوامر  
  وامرأو   الفرع الأول()في  الموضوع    ءقضاوقرارات    حكامأ  يتم دراسة، وعليه  3التنفيذ علاقة بموضوع  

 . )الفرع الثاني(في   الاستعجالية

 قضاء الموضوعوقرارات الفرع الأول: أحكام 
ن  أ الأحكام الصادرة شثم    حكام القضائية الصادرة بشأن دعوى الإلغاءدراسة الأ يتم دراسة أولا  
 . دعوى التعويض 

 حكام القضائية الصادرة بشأن دعوى الإلغاء الأ:  أولا
دع      أكثر   ـــتعد  من  الإلغاء  يعب  الا  ـــم  ــواستع  اراـ ــــانتشالإدارية  وى  اـ ــــالدعوى  ما  عن    رــ ــــوهو 
الفقيه سليمان محمد  عرفها    :ذلك للفقهوترك  ورغم ذلك لم يعرفها المشرع الجزائري   4، هاـــــأهميت 

يطلب إعدام    الإداري د إلى القضاء  افر يرفعها أحد الأ  هي: "الدعوى التيالإلغاء  الطماوي دعوى  
  هي الدعوى القضائية الإدارية"  عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنهاو   ،5داري مخالف للقانون"الإار  ر ق

 
 . ، سالف الذكرالمعدل والمتمم.إ.م.إ.  المتضمن ق  ،08- 90من قانون  )غير معدلة(  417نظر المادة ا 1
 .سالف الذكر ،المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 08- 09من قانون  )غير معدلة( 841المادة  2
 . 28 دلال خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع سابق، ص 3
   .8ص  2013، 1 الطبعة الجزائر، ،القسم الثاني، جسور للنشر والتوزيع عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، 4
 . 151ص   ،1985  ةسن  مصر،، دار الفكر العربي، القاهرة،  «دراسة مقارنة»  سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري  5
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ذوي الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات القضاء   ويرفعهاالتي يحركها    والعينيةالموضوعية  
 . 1" ... المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة

 الصادرة بالإلغاء هي أحكام متشعبة فيصدر حكم الإلغاء في المجالات المختلفة.   الأحكام   
  متناعافي حال  و ،  2بإلغائه القرار غير المشروع ه تتوقف عند الحكم  ت أن القاضي الإداري سلطاجد  ن 

الإدارة عن تنفيذ مضمون القرار القضائي يتقدم الأفراد بدعوى إلغاء جديدة ضد القرار الضمني 
 .4المطلقة في التنفيذ  الصادرة بالإلغاء تحوز حجية  والأحكام ،3أصدرته الإدارة  الجديد الذي

 الإدارية الصادرة بالتعويضثانيا: الأحكام القضائية 
 إن الأحكام الصادرة بالتعويض هي أحكام قضائية بها "التعويض وجبر الأضرار المترتبة عن     

التعويض الذي يحكم به القاضي الإداري في الغالب  5سواء كانت مادية أو قانونية "   الإدارة  أعمال
والأثر الذي يترتب من    لصالحه، الحكمهو عبارة عن مبالغ مالية تلتزم الإدارة بصرفها للمحكوم  

 .6لمسؤول بتعويض المضرور لجبر الضرر الذي أصابها لتزامادعوى التعويض هو 

 الإدارية   الاستعجالية  وامرالأ  :الفرع الثاني 
أوامر        الإداري  القضاء  السندات    استعجاليةيصدر  من  من  تنفيذية التعد   600المادة    ذلك 

  917وذلك من المادة    ، ق.إ.م.إمن    الإداري عدة مواد  ستعجال الاكما نظم    ، ق.إ.م.إمن  المعدلة  
و تحفظيا يرمي  أ إجراء وقتي    تخاذ اإلى    ستعجاليالا  الأمر   ف، هد 9487إلى غاية المادة  المعدلة  

    .8إلى غاية فصل قاضي الموضوع في النزاع  الأطرافإلى حماية مصالح 
 

القضائي   1 النظام  في  الإدارية  للمنازعات  العامة  النظرية  عوابدي،  الدعوى   2الجزء  الجزائري،عمار  ديوان    نظرية  الإدارية، 
 . 314 ص  ،1995سنة  ، الجزائر،جزائريةالمطبوعات ال

 . 29 دلال خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع سابق، ص 2
 . 254 ، ص 2010دار العلوم للنشر، عنابة، سنة   محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الادارية، 3
 . 30 دلال خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع سابق، ص 4
 . 218 ، ص2009 سنة الجزائر، والتوزيع،دار العلوم للنشر  الإدارية،الوسيط في المنازعات  بعلي،محمد الصغير  5
 . 168 أوفائدة إبراهيم، مرجع سابق، ص 6
 . 32 ، صسابقدلال خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع  7
 . 62 ص ،مرجع سابقشير سهام، ب 8
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فهو يعتبر    الإداري،  الحكم القضائيالإداري في مضمونه عن    ستعجاليالا يختلف الأمر    لا     
المعروضة أمام القضاء، حيث يصدر الأمر في جلسة   الاستعجاليةأيضا النهاية الطبيعية للدعوى  

عليها   المنصوص  البيانات  نفس  ويتضمن  اعلنية،  المادة  في  في  الصادرة  والقرارات  لأحكام 
 . 1الإدارية

على مستوى المحكمة الإدارية    ستعجالية الامادة  اليفصل في  ق.إ.م.إ    المعدلة  917  المادةمن       
برئاسة    ستئنافللا  ةومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى المحكمة الإداري   ،ومن قبل رئيسها

  .2رئيس هذه الأخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى مجلس الدولة

 القضائية الإدارية  والقرارات حكامتنفيذ الأ ضمون الثاني: مالمبحث 

فاصل في موضوع النزاع    إن كان الهدف من المنازعة القضائية بصفة عامـة هـو صدور حكم     
 الحكم القضائي الإداري في المنازعة الإداريـة   لصالح طرف ما، وبمجرد صـدور ذلك القرار أو 

وفقا للتنفيـذ  بـه    يـكـون صـالحا  تتميـز  الذي  المعجل،  النفاذ  المادة لقاعدة  في  القضائية  الأحكام 
تحكمه    الإدارية قواعد  لـه  التنفيذ  أن  إلا  أعلاه،  ذكره  تم  سنقوم  ما    وهذا 3تنظمه   وإجراءاتكما 

حكام والقرارات الأ   تنفيذ   مفهوم   الأول   المطلب   من خلال هذا المبحث وفقا للخطة التالية  بتوضيحه 
 . التنفيذ  الإدارة عن امتناعمظاهر القضائية والمطلب الثاني 

 دارية الإالقضائية  حكام والقرارات الأ نفيذ ت مفهوم  :الأولالمطلب 

حكام الإدارية في الواقع  هم مرحلة يتم فيها وضع محتوى الأ أ حكام القضائية  يعتبر تنفيذ الأ      
 حكام  قواعد التي تحكم عملية تنفيذ الأ الجل بيان  أ، ومن  4العلمي بشكل يحسم النزاع الإداري المثار

 
 . 33 فارس بن الصادق خمان، مرجع سابق، ص دلال خير الدين، 1
 . سالف الذكر ،المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  08-09من قانون  المعدلة )معدلة( 917 المادة 2
 . 42 ، صمرجع سابق دلال خير الدين، فارس بن الصادق خمان، 3
 ،جامعة تيارت حكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة الجزائرية، دفاتر السياسة والقانون،إشكالية تنفيذ الأ بالجيلالي خالد، 4

 . 176  ، ص2022 سنة ،3، العدد 14المجلد ، الجزائر
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الفرع )وشروطه التي جاء بها المشرع  تنفيذ  ال  لى تعريفإالتطرق أولا  والقرارات القضائية سيتم  
 .  (الفرع الثاني )  ركان التنفيذأ، ثم ( الأول

 طه التي جاء بها المشرعو وشر  تنفيذال  تعريف  :الفرع الأول

بالا     إيجابا  أو  سلبا  تتأثر  التنفيذ  عملية  أن  بالضرورة  التسليم  تم  أطرافها لطالما  إلى  رتكان 
ال لنتائج ــ ــــومحلها  تحقيقها  أمكن  تلك الأطراف  تعادلت  فكلما  التنفيذ  إجراءات  تنصب عليه  ذي 

آثاره السلبية على تلك العملية ولعل أبلغ ما يجسد هذا   نسحبت اذلك التوازن    ختلاجيدة، وكلما  
 .1التي تحصل ما بين الأفراد والإدارة  لتزاماتالاالمعنى مسألة تنفيذ 

، الإداري الصادر إزاء الإدارة على ضوء هذا الطرح وإمعانا في توضيح معالم تنفيذ الحكم      
لنعمد في   (أولا)الأحكام والقرارات القضائية تنفيذ   رأينا أنه من الفائدة بمكان الوقوف على تعريف

 (. )ثانيا الإدارية حكام والقرارات القضائيةشق آخر إلى تطرق شروط تنفيذ الأ 

 دارية الإ القضائيةوالقرارات حكام تعريف تنفيذ الأ  :ولاأ

في مس    كثيرا  الفقهاء  حبر  التنفيذ أسال  تعريف  الإداري ،  2لة  القضائي  القرار  تنفيذ  كان  فإذا 
يخضع في العديد من القواعد التي تحكمه إلى الأحكام العامة المطبقة في مجال تنفيذ الأحكام  

، فإنه علينا معرفة ماذا يقصـد بالتنفيـذ طبقـا لـقـانون  ق.إ.م.إوالقرارات القضائية كما نص عليـة  
3و  الجزائري دارية  الإجراءات المدنية والإ

  . القضاءوقرارات  الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ أحكام   

      حكام والقرارات القضائية.تعريف تنفيذ الأ :1

 . 4" لى مجال الواقعإالإنجاز وأداء العمل وتحقيق الشيء وإخراجه من حيث الفكر  "هو  لغة: :أ
 

تخصص دكتوراه العلوم في العلوم القانونية،    أطروحة،  تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجزائري   ساكري، وسائلالسعدي   1
 . 42 ، ص 2019- 2018  سنة ،كلية الحقوق  ،- 1باتنة-، جامعة الحاج لخضرمنشورة  ، قانون إداري وإدارة عامة

 . 1003 ، صمرجع سابقمليكة حجاج،  2
 . 42 الصادق خمان، مرجع سابق، صدلال خير الدين، فارس بن  3
 . 5 ص  ،2007 سنة ،الجزائر  - صقر، طرق التنفيذ، دار الهدى لنشر والتوزيع، عين مليلة  القادر، نبيلالعربي شحط عبد  4
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المال بيد القوة ودفعه لمستحقه وتخليص  خذ  أ، وقيل هو  قصاء ما حكم به القاضيإ  :صطلاحا ا  :ب
 . 1سائر الحقوق 

مستقل    و وه ،  "  الطرف المتضرر لحقوقه الثابتة بموجب سند  ستعادةا"  أنهيعرف التنفيذ على       
بالتقادم ويمكنه إيقاف  منها متى شاء مالم يسقط السند    ستفادةالايمكنه  تماما عن الدعوى القضائية  

ن  أشكالاته على  إولقد أكد الأستاذ عمارة بلغيت في كتابه التنفيذ الجبري و ،  جراء التنفيذ متى شاءإ
 معنيان: التنفيذ له  

و تأخر  أ  متنعاولكن إذا    ختيارياا ن يتم  أوالأصل فيه    لتزامبالايقصد به الوفاء    معنى موضوعي:
                                  القوة. ستعمالاب لى التنفيذ الجبري إالدائن  أفي التنفيذ يلج 

القوة ويتم بواسطة السلطة العامة التي تساعد المدين    ستعمالايقصد به    لتنفيذ:   جرائي الإمعنى   
ينقسم التنفيذ   ،2ديونه، بإجباره على التنفيذ وذلك بالوسائل التي حددها القانون لذلك قتضاءاعلى 

 :لىإ
كراه من  إ و أالمحددة في الحكم بإرادته دون أي ضغط  لتزاماتهاهو قيام المدين بتنفيذ  الاختياري  

 طرف السلطة العامة. 
ناء على طلب  ب القضاء و   شرافإو   رقابةتحت  فهو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة    جباري الإ     

والتنفيذ  ،  3حقه الثابت من المدين قهرا  ستيفاءاالدائن بيده سند مستوفى الشروط الخاصة بقصد  
شراف القضاء ورقابته بناء على طلب الدائن إقانونا هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت  

  .4حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه   ستيفاءابقصد  الشروط ي سندا مستوفالذي يملك 
   القضاء  وقرارات لتنفيذ أحكام والقانوني الإطار الدستوري  :2

 نتطرق أولا لدراسة الأساس الدستوري ثم دراسة الأساس القانوني. 
 

والقانون  مجلة كلية الشريعة    حث الإدارة على تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ،  حمد العضايلية أسالم حمود   1
 . 870 ص ، 2020سنة  ، 1، العدد22المجلد  ردن،جامعة مؤتة، الأ دقهلية،-بتفهنا

   .44، 43 صص دلال خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع سابق،  2
 . 1003ص  سابق،مليكة حجاج، مرجع  3
 . 780 صق، ب، مرجع ساحمد العضايليةأسالم حمود  4
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 ساس الدستوري الأأ: 

 وقتأن" كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة في كل   2020من دستور   178نصت المادة      

 .1"حكام القضاءأ بالسهر على تنفيذ   ،وفي جميع الظروف  ،وفي كل مكان  

   :الأساس القانوني :ب

المواد من  ق.إ.م.إ  المشرع أورد في       نصوص خاصة    المعدلة  989لى  المعدلة إ  987في 
 .2داري الإ تحكم عملية تنفيذ القرار القضائي

نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل    في»  من نفس القانون   المعدلة  989نجـد أيضـا نـص المادة       
تقريرا مرفقا بتقارير المحاكم الإدارية التابعة لها الى رئيس مجلس الدولة   ستئنافللامحكمة إدارية  

  . 3« الحلول الملائمة لها قتراحاو حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة، 

 الإدارية  حكام والقرارات القضائيةشروط تنفيذ الأ  :ثانيا
   .الإداري تستوجب توافر مجموعة من الشروطإن عملية تنفيذ الأحكام القضائية في المجال     

 الإدارة  اتجاه  التزاماصدور حكم قضائي يحمل بين طياته  :1

للتنفيذ متضمنا    يشترط أن      الإدارة، سواء إلزامها بعدم    تجاهامعينا    لتزاماايكون الحكم قابلا 
كل الإجراءات والتدابير    تخاذ اب   لتزامالاإجراءات قد تتعارض مع الحكم القضائي الصادر، أو    تخاذا

 . 4الضرورية لتنفيذ الحكم القضائي

 ن يبلغ الحكم للإدارةأ :2

 ذ  ــــ ــــي ـأن الإدارة ملزمة بتنف ـيذ، ذلك بـــــف ـوع التن ـــكم القضائي موض ـ ــــرورة تبليغ الإدارة بـالحـ ــــض     
 

جمادى الأولى    15مؤرخ في    442- 20رقم  المرسوم الرئاسي    بموجب  الصادر  ،0202  لسنة  ي دستور ال   التعديل  من   178المادة   1
أول نوفمبر سنة   استفتاء، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في  2020ديسمبر سنة    30الموافق    1442عام  

 . 37  ص ، 2020ديسمبر 30المؤرخة في   82ج.ر.ج.ج.ع  ،2020
 . 46 دلال خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع سابق، ص 2
  . 50، ص نفسه عمرجال 3
 . 177 بالجيلالي خالد، مرجع سابق، ص 4
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به   القضـائيالحكم   علمها  ولقد  1بمجرد  المدنية    894  المادة  شترطتا،  الإجراءات  قانون  من 
للأحكام"  والإدارية الرسمي  التبليغ  يتم  المحضر  أن  بواسطة  مـوطنهم  فـي  للخصـوم    والأوامـر 
يتم التبليغ بإرسـال نسـخـة مـن الحكـم القضـائي    أن من نفس القانون    895ومن المادة  ،  2" القضائي

قضائي الموقف    لإدارة أو ممثلهـا القـانوني، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر فيها حكماإلى  
، وأن  ق.إ.م.إ  955  للتنفيذ، أو نتيجـة الطعـن بالمعارضة في الحكـم الصـادر تطبيقا لنص المادة

 .3ذلكللمعارضة أثر موقف للتنفيذ مـا لـم يـؤمر بخلاف  
      لا بالصيغة التنفيذية ن يكون الحكم مذي  أ :3
 بـــنص   الأحـــوال المســـتـــثـــنـــاة "لا يـــجــــوز الـــتـــنــــفـــيــــذ في غــــيـــرق.إ.م.إ من   601من المادة     

التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية: الجمهورية  فـي الــقـــانـــون، إلا بمــوجب نـــســـخـــة من السند  
    الجزائرية الديمقراطية الشعبية

    الشعب الجزائري  سماب 
 )...(   وتنتهي بالصيغة الآتية:

 في المواد الإدارية:  -
أو رئـــيـس المجلـس    الــــوالـي  أو   الــــوزيـــر  تدعو وتــــأمــــر  ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ليهم  إوتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب    آخـــر،الــــشـــعــــبي الـــبــــلـــدي، وكل مــــســـؤول إداري  
 4"بتنفيذ هذا الحكم، القرار... ايقومو ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم أن 

كما أن مسألة تنفيذ الأحكام القضائية مرتبط أساسا بإثبات التبليغ الرسمي للحكم القضائي       
أو    نقضاءاو  بالمعارضة  الطعن  الطعن    ستئناف الاأجال  عدم  جانب  إلى  حصولهما،  عدم  أو 

  ستعجالية الا  الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر   ستثناءاببالنقض الموقف للتنفيذ،  
 

 . 177 ص  ،جع سابقمر  بالجيلالي خالد، 1
 .سالف الذكر ،المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن ، 09- 08 قانون  من  )غير معدلة( 894المادة  2
 دل ـــــالمع  دنية والإداريةـــــراءات المـــــون الإجـــقان المتضمن ،09- 08 ون ــــقان نـم )غير معدلتين( 955و 895 ادةــــر المـنظا 3

 . سالف الذكر ،مـوالمتم
 .سالف الذكر ،المعدل والمتمم والإداريةالمدنية قانون الإجراءات  المتضمن ، 09- 08 قانون  من  )غير معدلة( 601المادة  4
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الذي لا يوقف    ستئنافالاالتي تكون قابلة للتنفيذ بالرغم من الطعن فيها بالمعارضة فقط دون  
    . 1تنفيذ الحكم القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية 

 التنفيذ   ركانأالثاني:   الفرع
بين الأطراف مثله    لتزاماتاو يعتبر التنفيذ تصرف قانوني يوجد علاقة قانونية وينشئ حقوق       

شخاص أ نتطرق أولا دراسة2مثل الخصومة القضائية، وللتنفيذ ثلاثة أركان أساسية يقوم عليها  
 السندات التنفيذية.  ثاثال موضوع التنفيذ وثانيا التنفيذ

 أشخاص التنفيذ   :أولا
 ثلاثة أطراف تتولى القيام بعملية التنفيذ. يتكون من  

 التنفيذ طالب  :1
عرفه الأستاذ لحسين  ،  3وهو كل من يجري التنفيذ لصالحه  طرف الإيجابي في التنفيذبال  يعرف      

بأنه   نــراء التنف  ـــالشخص الذي يطلب إج "بن شيخ أث ملويا  ي  ــــــانوني ف ــــ ــــائبه الق ــــيذ الجبري أو 
عرفه،  4ذلك"  بر الأ  كما  عبد  ب ستاذ  في  "  الرحمنارة  الراغب  الشخص  الثابت    ستعادةاهو  حقه 

 .6ذن والإ والمصلحةتوافر شرطي الصفة ق.إ.م.إ  من   13وفقا لنص المادة ، 5بموجب سند" 
   المنفذ عليه :2

الذي يجري    ، وهو 7الإجراءات ضده  تخاذاهو الطرف السلبي، يشترط أن يكون ذا صفة في      
 . 8التنفيذ لا يمس بإرادة المدين إنما يؤدي إلى المساس بأمواله ضده،  التنفيذ

 
 . سالف الذكر ،المعدل والمتمم  ق.إ.م.إ.المتضمن    ،09- 08قانون من )غير معدلة(  609المادة نظر ا 1
    .51دلال خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع سابق، ص  2

 . 19 صمرجع سابق، ، نبيل صقر ، العربي الشحط عبد القادر 3
 .   51دلال خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع سابق، ص  4
 . 10 ، ص2002  سنة التنفيذ في المسائل المدنية، منشورات بغدادي، الرويبة، طرق  ،الرحمنبربارة عبد  5
 المعدل والمتمم، سالف الذكر.ق.إ.م.إ.  المتضمن   ،08- 09من قانون  )غير معدلة( 13المادة  نظرا 6
 ، عين عـــــوالتوزيدى للنشر ـــــيذ، دار الهـــــراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنفــون الإجــــــرح قانـــسليمان بارش، ش 7

 . 17 ، ص2004مليلة، 
 .  52دلال خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع سابق، ص   8
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الم     العضوي   ـــالقان من    4ادة  ـــــ ــــبالمالمعدل ومتمم    ق.إ.م.إ  من   المعدلة  800ادة  ـــ ــــومن  ون 
و الولاية  أنه يتم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد الجهات الإدارية وهي الدولة  أنجد    13-22

البلدية  أ الإدارية  إو  أو  الصبغة  ذات  العمومية  المؤسسات  الوطنية  أحدى  العمومية  الهيئات  و 
 . 1والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها

     بالتنفيذالقائم  :3

على "يتم التنفيذ من طرف المحضرين    والإدارية تنصمن الإجراءات المدنية    611من المادة       
 .2" ...تفاقيالا على طلب المستفيد من السند التنفيذي أو من ممثله القانوني أو بناء  القضائيين

يعدل ويتمم    23-13تنفيذ للمحضرين القضائيين وذلك من قانون رقمالعطى المشرع مهمة  أ     
رقم   الطلب    06-03القانون  ويقدم  القضائي،  المحضر  مهنة  تنظيم  المحضر  إالمتضمن  لى 

 ولحسابه الخاص وتحت مسؤوليته.   سمهاب شراف على مكتب يسيره  القضائي الذي يتولى الإ 

  تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات   أنه يتمتنص على    2فقرة  ال  12المادة  من  و 
 .3التنفيذية، طبقا للتشريع ساري المفعول 

   موضوع التنفيذ  :ثانيا
  أو   يقصد بموضوع التنفيذ المحل الذي تقوم عليه عملية التنفيذ فقد يتعلق التنفيذ بأداء عمل ما    
 .5و المال الذي يجرى عليه أأي محل التنفيذ الشيء  ،4عنه، وقد يتم على أموال المدين  متناعالا

 

 
 

 . 4 ص  ،سالف الذكر والمتمم،المعدل  والإداريةالإجراءات المدنية  ،09-08من قانون  ( المعدلة)  008 نظر المادةا 1
 .الذكر والمتمم، سالفالمعدل  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، 08- 09من قانون  )غير معدلة( 611المادة  2
، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،  2006فبراير سنة    20الموافق    1427محرم عام    21في    ؤرخ، م03-06  قانون، رقم 3

،  2023غشت سنة    5  مؤرخ،  13-23. معدل ومتمم بالقانون رقم  26، ص 2006فبراير سنة    20  ة، مؤرخ14ج.ر.ج.ج، العدد  
 . 5 ، ص2006سنة غشت   9، مؤرخة  52ج.ر.ج.ج، عدد  

 .   54 الصادق، مرجع سابق، صدلال خير الدين، فارس بن  4
 . 41 مرجع سابق، ص ،صقر العربي الشحط عبد القادر ونبيل 5
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    السندات التنفيذية ثالثا:
    Titres exécutoire وهي السندات  "،1التنفيذية تلعب دور هام في حماية الحقوق   السندات

  ستعادة لاالتي تخول لصاحبها اللجوء إلى التنفيذ الجبري، وهي السبب المنشئ للحق في التنفيذ  
لا يجوز التنفيذ في غير "   يلي على ما  ق.إ.م.إ  من    601ونجد من المادة    ، الحق المطالب به "

، كما "...ممهورة بالصيغة ل المستثناة بنص القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي  االأحو 
    .2منه على أن " النسخة التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية"  281نصت المادة 

لى المستفيد من الحكم الذي يرغب في إمين الضبط  أالسندات التنفيذية توقع وتسلم من طرف     
متابعة تنفيذه وتحمل النسخة التنفيذية العبارة "نسخة طبق الأصل مسلمة للتنفيذ "وكذا ختم الجهة  

 .3القضائية
 . لا بسند تنفيذيإ  الجبري  "لا يجوز التنفيذ ق.إ.م.إ من  المعدلة  600ومن المادة     

 والسندات التنفيذية هي:  
 حكام المشمولة بالنفاذ المعجل. طرق الطعن العادية والأ  استنفذتحكام المحاكم التي  أ -1
 ، الاستعجاليةالأوامر  -2
 ، أوامر الأداء -3
   ،الأوامر على العرائض -4
 ، أوامر تحديد المصاريف القضائية -5
 ، تنفيذ بال التزاماقرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة  -6
 ،حكام المحاكم الإدارية وقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولةأ -7
 4" ...المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط الاتفاق و أمحاضر الصلح  -8

 
 . 63 ص ،مرجع سابق ،ل صقرنبي ، العربي الشحط عبد القادر 1
 .سالف الذكر ،المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، 08- 09من قانون  )غير معدلة( 601المادة  2
 . 58 خير الدين، فارس بن الصادق، مرجع سابق، صدلال  3
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، سالف الذكر. 08- 09)معدلة( من قانون   600المادة  4
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 الأحكام والقرارات القضائية  تنفيذالالإدارة عن   امتناعمظاهر  :لثاني المطلب ا
تعنُتٍ    ودون   طواعية  القضائيةالأحكام    تنفيذإلى    نفسهاعلى الإدارة أن تبادر من تلقاء    يجب     

 ت والإنصا  العدالة  فيه  مفترضدائما    موقعهاأنّ    باعتبار  شريفاخصما    لأنهاوذلك    أو مماطلة،
من    العديد تباع  إإلى    حينئذ   فتعمدلتنفيذ  الرغبة با  يهاقد لا تتوفر لد  فإنهاولكن ومع ذلك    ،يع للجم

والقرارات القضائية الصادرة ضدها حكام  الإدارة عن التنفيذ الأ  امتناعيعتبر    ،1لعدم التنفيذ   الصور
 . 2هم الإجراءات الخطيرة التي تعيق التنفيذ في مجال الإداري أ من 
ف  الامتناع  هذاو      المُتبّع  الشكل  النظر عن  من    ديدالع  وراءه  يكون قد    يهامن الإدارة وبغض 

 . 3الأسباب
عن    الحديث  لى فرعين سيتضمن إه  ذا المطلب والذي سنقسمهعلى ما تقدم فإنّ    ساي وتأس    

   .التنفيذ عن لإدارة ا امتناع حججلى  إتطرق ثمّ ن  ول،الأ فرع الفي  تنفيذ الالإدارة عن  امتناعصور 

 الأحكام والقرارات القضائية  تنفيذالالإدارة عن   امتناعصور    :الفرع الأول
ن تمتنع عن التنفيذ صراحة  أفيمكنها  ،مام تنفيذ القراراتأن تضع عدة حواجز أيمكن للإدارة      
 . 4ن سلوكها السلبي السائد يتمثل في تنفيذها ببطء وبلا مبالاة أو ضمنا كما أ

 لتنفيذبإرادتها عن االإدارة  امتناع في حال  :أولا
د تمتنع الإدارة وق5 ري الإدافي القانون    الأساسيةالقضائية من المبادئ    الأحكامن مسألة تنفيذ  إ   

 . و ضمنية أحكام والقرارات ويكون بصورة صريحة على تنفيذ هذه الأ
 

 
 . 781 سالم حمود أحمد العضايلة، مرجع سابق، ص 1
 . 179 بالجيلالي خالد، مرجع سابق، ص 2
 . 781 سالم حمود أحمد العضايلة، مرجع سابق، ص 3
 . 209 ، صمرجع سابق بن صاولة شفيقة، 4
القانونية للقضاء الإداري في  سماء، الآأكبير   5 لنيل شهادة الدكتوراه    اطروحةحكام القضائية،  كراه الإدارة على تنفيذ الأإليات 

- 2021، سنة  كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،أدرارجامعة أحمد دراية    ،منشورةداري،  تخصص القانون الجزائري الإ،  حقوق ن.م.د
 . 42  ، ص2022



 حكام والقرارات القضائية واجبة التنفيذ ضد الادارةالأ ׃وللأ االفصل  

26  
 

     تنفيذالالصريح عن  الامتناع :1
صريح  قرار  بصدور    الإداري عن تنفيذ الحكم القضائي    الإدارةالصريح من قبل    متناع الا كون  ي      
تنفيذ مما    الإدارة  من أي رفض  ،  1للشك بمخالفتها لقوة الشيء المقضي به   مجاليدع    لا بعدم 

القضائي الحكم  لتنفيذ محتوى  الصريح مبررا من قبل    متناع الايكون سبب    ، وقد2نهائي قاطع 
 . 3خفي عن التنفيذ لسبب  الإدارة لوجود ظرف طارئ أو قوة قاهرة أو تهرب  الإدارة

   تنفيذالعن ضمني ال متناعالا :2
 الضمني على التنفيذ من قبل الإدارة عند سكوتها إزاء الحكم القضائي الإداري،  الامتناعيشكل       

في    الإدارةعلى شكل موقفين إما أن تستمر    الأخير يصدر قرار صريح بالرفض، ويظهر هذا    لاف
 .4الملغي  الإداري  إداري مماثل للذي الغي قرار ختياراتقوم بإعادة ما أن  القرارتنفيذ 

    تنفيذللالإدارة  ساءةإ  في حال :ثانيا
تنفيذ المقرر القضائي الإداري بعض الوقت الذي تحتاجه الإدارة لترتيب الأوضاع        يتطلب 

و ناقص  أن التنفيذ معيب  أعتبر  أ مر عن ذلك  ن خرج الأ إف  ،يتناولها هذا المقرر القضائيالتي  
 : 5شكالألى ذلك في عدة إ أمن الإدارة وهذه الأخيرة قد تلج   متناعان هناك أويتبين 

 الإدارية ة التنفيذ الجزئي للأحكام والقرارات القضائي: 1
فلا يحق لها أن تخضع    على الوجه الكامل  داري الإر القضائي  ادارة ملزمة بتنفيذ القر الإ  صلالأ    

ما قضى به القضاء الإداري لسلطتها التقديرية لأنه ما يفرضه عليها القضاء من أحكام حائزة لقوة  
 : في  شكال التنفيذ الجزئيأ  تتمثل  ،6  مفروض عليها التزامالمقضي به  ءالشي

 
 . 1007 مليكة حجاج، مرجع سابق، ص 1
 . 179 ، صمرجع سابقبالجيلالي خالد،  2
  .1007 مرجع سابق، ص مليكة حجاج، 3
 . 65 مرجع سابق، ص تنفيذ المقررات القضائية الإدارية،  بن عائشة نبيلة، 4
 . 67 ، صنفسهمرجع ال 5
  2002سنة    العدد الأول، الجزائر،  فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة،   6

 . 36 ص
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 ة القضائي اتوالقرار  حكامالتنفيذ الناقص للأ أ:

الناقص عندما        التنفيذ  تنفيذه بشكل   الإدارةتلتزم    لا يعتبر  مبتور وناقص،    بمضمونه وإنما 
الناقص    يظهر التنفيذ  مبدأ حجية الشيء المقضي فيه،   حتراماالذي يشكل تعسفا واضحا في    الأمر

 اللازمة التدابير    اتخاذالتقديرية في    السلطة  للإدارةللحكم القضائي خاصة عندما يمنح القاضي  
   .1ق.إ.م.إ  المتضمن  979للتنفيذ، تطبيقا للمادة 

 التنفيذ المخالف لمنطوق الحكم  :ب

 وآثاره وهي يحدث هذا التنفيذ في حالة تدخل الإدارة بعمل إيجابي لتعدل من مقصود الحكم      

  ف ما قضىلا على خ   ف الدعوى كأن تمنحه مثال مهلة لتدبير تنفيذهاترمي إلى إفادة أحد أطر 
    .2به، فهنا قد تعدت على مبدأ الفصل بين السلطات كونها ليست بقاضي 

   ةالقضائي  اتر القر وا حكامالمتأخر للأالتنفيذ : 2

ن  أ  يلا يعن ن ذلك  ألا  إ  ،يتناولها المقرر لتنفيذ الحكمتحتاج الإدارة لترتيب الأوضاع التي       
 والمادة   978المادة  ق.إ.م.إ.  ومن    ،3القاضي  تتراخى الإدارة أكثر من الوقت اللازم الذي يقدره

جل لتنفيذ  أن يحدد أفي الحكم القضائي الصادر  لإداري اللقاضي  نجده أجاز" من ق.إ.م.إ 979
من    أشهر، يبدأ3جل  أ..."من نفس القانون المعدلة    987المادة  "،  4الإدارة التدابير المفروضة على  

 . 5" ...التبليغ الرسمي للحكم 

 

 
 . 46 ص ،مرجع سابق ،أسماءكبير  1
 . 101 ص ،مرجع سابق السعدي ساكر، 2
 . 69 مرجع سابق، ص الإدارية، تنفيذ المقررات القضائية  بن عائشة نبيلة، 3
 . 180 بالجيلالي خالد، مرجع سابق، ص 4
 . المعدل والمتمم، سالف الذكر لمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةا ، 08- 09من قانون  )المعدلة(  987المادة  5
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 الأحكام والقرارات القضائية تنفيذ الحجج الإدارة في عدم : ثاني الفرع ال

 : تنفيذ نذكر منها الهناك مجموعة من الحجج لعدم 

 رادتها إتنفيذ بسبب خارج عن الالإدارة عن  امتناعفي حال  :ولاأ 

 . الإدارة عن التنفيذ الحكم القضائي متناعا لى إهناك مجموعة من أسباب تؤدي  

 القانونية  ستحالةالاالإدارة عن التنفيذ بسبب  امتناع :1

 الواقعية. الاستحالةالتصحيح التشريعي، به ثلاث حالات  

 التصحيح التشريعي  :أ

يتم بموجبه   ة ئح لا بإصدار قرار تنظيمي أو  الإدارة  يقوم المشرع بإصدار تشريع أو تقوم    ن أ    
 .1الملغى  الإداري القرار  تصحيح منها، وهذه الحالة يراد الإلغاءتصحيح أثار تترتب على حكم 

   قضائيال حكم الوقف تنفيذ  :ب

تمتنع عن التنفيذ    الإدارةن  إف  الدولة،  ومجلس  ستئنافالامحكمة    في حالة وقف التنفيذ من قبل    
 . 2قانونية  ستحالةاوسلطتها ومفاده  إرادتها عن لسبب خارج

 ة واقعي استحالة بسبب عن التنفيذ  الإدارة امتناع :2

عارض مرجعه إلى الشخص   وهو   وتنفيذه، بين الحكم    تصالالافهي بمثابة عارض يقطع حبل      
 .3حالت دون تنفيذه أو يعود إلى ظروف عاصرت صدوره 

 الشخصية  الاستحالة  :أ

يستحيل تنفيذ الحكم القضائي الإداري عندما تطرأ على الشخص المحكوم له ظروف تؤدي       
فصل    التنفيذ، ومثال صدور قرار قضائي إداري يقضي بإلغاء القرار الإداري الذي  استحالةإلى  

 
 . 70بن عائشة نبيلة، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص  1
 . 1008مليكة حجاج، مرجع سابق، ص  2
 . 1008 ، صالمرجع نفسه 3
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موظفا عن وظيفته، وعند تنفيذ هذا الحكم القضائي يكون الموظف قد وصل إلى سن التقاعد  
 . 1فيستحيل التنفيذ في هذه الحالة 

يتعلق الأمر بالقرار القضائي   03/1987/ 27ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في قرار       
الغرامة   القضاء برفض طلب  يستوجب معه  التقاعد، مما  بلوغه سن  بعد  بإلغاء فصل موظف 

 . 2التهديدية لإجبار الإدارة على التنفيذ 

 الظرفية  الاستحالة :ب

ظلها تنفيذ الحكم   في  الإدارة تستطيع    لا غير عادية    ستثنائية اإلى ظروف    ستحالةالامرد هذه       
للمحكوم    بتسليم وثائق معينة  الإدارةالذي يطالب    الإداري ومن أمثلة ذلك الحكم القضائي    القضائي،

 . تخاذاسرقة رغم ثبوت  له لكن عند التنفيذ يتضح أن تلك الوثائق تلفت نتيجة حريق أو 

 الوقتية  الاستحالةت: 

إجراء وقتي من أجل  ب وهي منازعات وقتية يطلب فيها الحكم    ، ويطلق عليها إشكالات التنفيذ    
في التنفيذ ليحكم بصحته، أو الحكم بوقف التنفيذ    بالاستمرارالفصل في نزاع موضوعي كالحكم  

 . 3حتى يحكم ببطلانه 

يعرف الإشكال في التنفيذ بأنه الصعوبة التي تطرأ أثناء تنفيذ أحد    ق.إ.م.إ  631من المادة       
 .4من ق.إ.م.إ المعدلة   600السندات التنفيذية المذكرة بالمادة 

من الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر يقضي    28/01/1997مثال ذلك صدور قرار في       
التوجيه القضائي،    المتضمن  25-90للقانون رقم  على )خ.ط( بالتخلي عن قطعة أرضية تطبيقا  

 قضى بتأييد القرار المستأنف فيه.  13/07/1990صدر مجلس الدولة قرار في  الاستئنافوفي 
 

 . 65 بن عائشة نبيلة، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص 1
 . 145 صمرجع سابق، يونس، باهي أبو محمد  2
قراراته ضد الإدارة مبرراته وقيوده »دراسة تحليلية نقدية«، دار هومة،   تدخل القاضي الإداري في تنفيذبن عاشور صفاء،  3

 . 60 ، ص 2018الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 
 المعدل والمتمم، سالف الذكر.ق.إ.م.إ.  ، المتضمن 08-09( من قانون ة معدلال) 600و)غير معدلة(  631 نظر للمادةا 4
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ثـــــار )خ.ط( أمـــــام هـــــذا أتنفيـــــذ القـــــرار عـــــن طريـــــق المحضـــــر القضـــــائي،  الشـــــروع فـــــيعنـــــد     
ــكال الع ـــــ ــر بالإشـــ ــرر محضـــ ــذ، حـــ ــي التنفيـــ ــكالا فـــ ــر إشـــ ــى االأخيـــ  نلا يمك ـــــن )خ.ط( أرض، علـــ

 ،لتـــــي أقامهـــــاا أخـــــلاء العقـــــار محـــــل النـــــزاع إلا بعـــــد حصـــــوله علـــــى التعـــــويض عـــــن المنش ـــــإلـــــه 
وفصــــــــل فــــــــي الــــــــدعوى برفضــــــــها لعــــــــدم  داري الإ الاســــــــتعجالمــــــــام قاضــــــــي أشــــــــكال ورفــــــــع الإ

 .1مر بمواصلة التنفيذأسيس و أالت 

                               والمصلحة العامة عدم التنفيذ حماية للنظامحال  يف :ثانيا

                  :جلألى عدم تنفيذ الحكم القضائي وذلك من  إالإدارة تستند في بعض تصرفاتها  

   امنظام العلالتنفيذ حفاظا لعن الإدارة   امتناع:  1 

ــا الإدارة     ــد تـــــذرع بهـــ ــألة قـــ ــم مســـ ــام أهـــ ــام العـــ ــد النظـــ ــاعيعـــ ــبب  للامتنـــ ــو الســـ ــذ، فهـــ عـــــن التنفيـــ
 ، قـــــد يكـــــون عـــــن التنفيـــــذ مشـــــروعا امتناعهـــــايجعـــــل إن صـــــح الإخـــــلال بـــــه فعـــــلا  الوحيـــــد الـــــذي

                                                                     .2بسبب الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة

                                       ةالعام  مصلحةللعن التنفيذ حماية   الإدارة  امتناع:  1 

ــاتهـــــدف  كانـــــت الإدارةذا إ     ــا إف لـــــى تحقيـــــق المصـــــلحة العامـــــة،إ بأعمالهـــ ن أنـــــه يجـــــب عليهـــ
ــائل مشــــــروعة وقــــــرارات إتصــــــل  ــا بوســــ ــا للقــــــانون ليهــــ ــاء  اســــــتقر ،صــــــحيحة صــــــادرة طبقــــ القضــــ
عــــن التنفيـــــذ بحجــــة الصــــالح العــــام، وخاصــــة أن القاضـــــي  الامتنــــاععلــــى عــــدم جــــواز  الإداري 

ــون  ــذا يكــــ ــه، وهكــــ ــدار حكمــــ ــد إصــــ ــة عنــــ ــلحة العامــــ ــى المصــــ ــد راعــــ ــون قــــ ــد أن يكــــ الإداري لا بــــ
 .3الإدارة لا هدف له سوى تعطيل التنفيذ ادعاء

 
، ص  2003، سنة 4، مجلة مجلس الدولة، العدد 05/11/2002، بتاريخ 9934الدولة، )الغرفة الخامسة(، قرار رقم مجلس  1

 . 173، 172ص
 . 611 ، صمرجع سابق، بن عاشور صفاء 2
 . 118 ، صالمرجع نفسه 3
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  ها الصادرة ضد  حكام والقرارات القضائيةتنفيذ الأطرق جبر الإدارة على    الفصل الثاني:

نما يتعدى ذلك في  إ و   ،صداره إو القرار القضائي الإداري في مجرد  أ لا تقتصر أهمية الحكم       
اللجوء   يمكن  التي  الوسائل  علإإيجاد  المدين  لحمل  القضائية الأ   ،تنفيذه  ىليها  والقرارات  حكام 

 1تواجهها مشاكل عدة في تنفيذها. الصادرة ضد الإدارة  الإدارية

لى  إ  دلى الإدارة وموظفيها ومنها ما يعو إ  دمام هذه المشاكل التي تعرقل التنفيذ منها ما يعو أ    
ليات من  آرادتها فقد فكر المشرع الجزائري في إيجاد وسائل و إظروف خارجة عن سيطرة الإدارة و 

 . 2جبار هذه الأخيرة على التنفيذ إو أالإدارة عن التنفيذ  امتناعنها التخفيف من حدة مشكل أش

وسائل جبر الإدارة على تنفيذ   يتم دراسة  ولفي المبحث الأ  ، مبحثين  إلىتم تقسيم هذا الفصل       
 . تنفيذال رقلةالمسؤولية عن ع ي في المبحث الثان و  حكام والقرارات القضائيةالأ

 دارة الصادرة ضد الإ حكام والقرارات القضائيةللأ ي جبر ال آليات التنفيذ  : ولالمبحث الأ 

تنفيذ  لن المحكوم ضده قد لا يبادر لأغير    واختيارياحكام القضاء تنفذ طواعية  أن  أالأصل      
القضاء  الاختياري  أحكام  الإدارة،  رغم مصداقية  فيهم  بما  الكافة  المشرع    أوجدلذا    في مواجهة 

منها الغرامة التهديدية والتنفيذ المالي عن طريق    حكام والقراراتالأ   وسائل لجبر الإدارة على تنفيذ 
  في المطلب الأول   توقيع الغرامة التهديدية لإلزام الإدارة على التنفيذ  إلى   التطرق يتم    ،3الخزينة 

 في المطلب الثاني. والتنفيذ على المبلغ النقدي المحكوم به 

  لإلزام الإدارة على التنفيذ  الغرامة التهديديةتوقيع   :المطلب الأول

 جبارها على إو  على حمل الإدارةتساعد  التي  القانونية أحد الوسائل  التهديديةتعتبر الغرامة      
 

لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، شكالاته في مواجهة الادارة، مذكرة  إرمضاني فريد، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية و  1
،  2014-2013تخصص قانون اداري وإدارة عامة، منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة  

 . 114 ص
 . 141 ، صالمرجع نفسه 2
 . 126 دلال خير الدين، فارس بن الصادق خمان، مرجع سابق، ص 3
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  وتنفيذفي المجال الإداري    بالغرامة التهديدية  والمتعلق  ،الإدارةالصادرة ضد    القضائية الأحكام    ذي تنف 
العامة  السلطة  جانب  ب إفيلجأ    بالإكراه وتعرف    ،1الأحكام من  القضاء  شروطها    ستيفاءاعد  ليها 

منح للقاضي الإداري سلطة الأمر    2008  ق.إ.م.إ  بموجب   ي الجزائر نص عليها المشرع   2القانونية 
بعد أن كان القاضي الإداري   القضائيةالأحكام  تنفيذ  عن المماطلةضد الإدارة التهديدية  بالغرامة

إلى    رتكانااو 3التهديدية بسلطة الأمر بالغرامة    تتمتعلا    الملغى()المدنية  في ظل قانون الإجراءات  
النظام  ، ثم التطرق إلى  ( الأولالفرع  )  كآلية للتنفيذالغرامة التهديدية    ذلك سيتم التعريج على مفهوم

 . ( لثانيالفرع ا)القانوني للغرامة التهديدية 

 تنفيذ لكآلية لمفهوم الغرامة التهديدية  :الفرع الأول
لمضمون الحكم    متثالوالا   بالتنفيذلحمل الإدارة وإلزامها    القانونية  الآلياتأحد    التهديديةالغرامة      

يتم دراسة  بمفهوم الغرامة التهديدية    أكثر  وللإلمام،  4الصادرة ضدها   الإدارية  القضائية  والقرارات
 الخصائص المتعلقة بالغرامة التهديدية وبيان أنواعها. أولا ثم   تعريف الغرامة التهديدية

 تعريف الغرامة التهديدية  :أولا
 التعريف التشريعي  :1
يفصح    ن المتفحص للنصوص القانونية التي أفردها المشرع لنظام الغرامة التهديدية ليجده لمإ     

المنظومة    نصوص  خلالتجسدت بصفة يقينية من    حيث،5إليها  بالإشارة  كتفىاو عن تعريف لها  
 6وما يليها من ق.إ.م.إ  980 دالموا( 2008)   الجديدة لسنة الإجرائية

 
عثمان 1 الأآ،  على  تنفيذ  الجزائر،    والقراراتحكام  ليات  في  الإدارية  القانونية  أطروحةالقضائية  العلوم  الدكتوراه  شهادة   ،لنيل 

  ، 2018- 2017سنة  الإنسانية،    والعلومالحقوق    ، كلية  -1باتنة-جامعة الحاج لخضر  ،  تخصص الدولة ومؤسسات العمومية
 . 114ص

 . 235 السعدي ساكر، مرجع سابق، ص 2
 . 114 عثمان، مرجع سابق، صعلى   3
 . 116 ، صفسهن مرجعال 4
براهيمي فايزة، الاثر المالي لعدم تنفيذ الاحكام القضائية الادارية، بدون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   5

 . 34  بدون سنة، ص
 . 401 ، صمرجع سابقكبير اسماء،  6
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   يالفقهالتعريف : 2

يعرفها        وسي   فقه البحيث  أنها  إل ــــعلى  تهدف  قانونية  عل  ار ـــب ــالإج ى   ـــلة ضغط  القهر  ى   ــأو 
 .1دارة لتقوم بتنفيذ ما ألزمه بها القاضيلإوالهدف منها هو الضغط على ا  الأموالالتنفيذ، ترد على  

 لتزامه انها الوسيلة التي يلزم بها القاضي المدين لتنفيذ  أب   : الأستاذ عبد الرزاق السنهوري عرفها     
ذا تأخر في التنفيذ كان ملزما لدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير  إف  ،مدة معينةعينا في خلال  

و عن كل مرة ويجوز  أ   ،و أي وحدة أخرى من الزمنأو كل شهر  أمبلغا معينا عن كل أسبوع  
 . 2ن يمحوها تماماأو أن يخفض هذه الغرامات أللقاضي 

   التعريف القضائي :3

عن التعويض وهي    ختلافالا عرفتها محكمة النقض الفرنسية بأنها: "وسيلة إكراه مختلفة كل       
عن تنفيذ حكم، وليس من أهدافها تعويض الأضرار   متناعي الالردع  لليست في الأخير سوى وسيلة  

 .3أو التماطل وهي عادة تستخلص حسب خطورة وغلط المدين وحسب إمكانياته أيضا"

الإدارة   متناعان  أمفاده    أ أرسى مبد  22/10/2015تاريخ    102974مجلس الدولة رقم  قرار    -    
صادر بقرار قضائي نهائي، يخول للمستفيد منه الحق في مطالبة الجهة القضائية    لتزاماعن تنفيذ  

 4مر بغرامة تهديدية... المصدرة له الأ

لا يمكن لجهة  "بمبدأ مفاده    أرسى  2010/ 14/07بتاريخ    063857رقم    قرار مجلس الدولةمن    
 داري صادر عن جهة قضائية إدارية أخرى. إتنفيذا لحكم   ،قضائية إدارية الحكم بغرامة تهديدية 

 
جامعة جيلالي    ،والمقارن حكام القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة، مجلة القانون العام الجزائري  حمد حرير، ضمانات تنفيذ الأأ 1

 . 101 ، ص 2019ول، سنة العدد الأ  الجزائر، ،لخامسالمجلد ا ،-سيدي بالعباس-ليابس 
بيروت لبنان، بوجه عام، منشورات الحلبي،    الالتزامالقانون المدني الجديد، تطوير  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح   2

 . 807 ، ص 2005،  3الطبعة 
،  12"، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن، المجلدواقعها ومدی عدالتهامحمد يحي المحاسنة،" الغرامة التهديدية   3

 . 278  ، ص1997، سنة 3العدد
   .22/10/2015، المؤرخ في  102974مجلس الدولة، )الغرفة الثالثة(، قرار رقم   4

www.conseildetat.dzhttp:// 

 . 30/05/2024 تاريخ زيارة الموق يوم

http://www.conseildetat.dz/
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النطق    الاستعجالالنطق بالغرامة التهديدية. يمكن قاضي    ،الفاصل في الموضوع   ،يمكن القاضي
   .  1من قبل تدابير لتنفيذ قراراه ولم ينفذ اتخاذهعند  ، بالغرامة التهديدية

 خصائص المتعلقة بالغرامة التهديدية وبيان أنواعها ال:  ثانيا
 إلى ذكر خصائص الغرامة تهديدية ثم دراسة أنواعها.  نتطرق 

 خصائص الغرامة التهديدية  : 1
 : منها بمجموعة من الخصائص   تتميز التهديدية أن الغرامة  جليا  يتضح

 : التهديدية ذات طابع تهديدي تحذيري الغرامة  أ:
 .2مة التهديدية نفسه راإن الطابع التهديدي، هو الطابع الجوهري فهو يمثل نظام الغ    
التهديدية       إلا  مالي،   تهديد عبارة عن  الغرامة  لهذا  حدود  المنفذ    بقدر  فلا  على    يهعلحمل 

التمادي في    وقدرتهمقاومته    ومدى  ذ، ـالتنفي    عينةم  زمنيةعلى وحدات    وتحديدها  متناعالاعلى 
، فتحمي بذلك الشخص من  عليهتعنت المنفذ  يزداد  بقدر ما    والتصاعد  غيرقابلة للت   يجعلها مرنة، 

 . 4ضدها  الأحكام الصادرة تنفيذ جبارها على لإالإدارة ى غرضها الضغط عل، 3المجازفة 
مفاده "يلزم مجلس الدولة   أرسى مبدأ  2014ديسمبر18بتاريخ    096081قرار مجلس الدولة رقم   

 .5الوزارة الممتنعة عن التنفيذ قراره، بالتنفيذ، تحت طائلة غرامة تهديدية " 
 الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت  :ب
 إجراء مؤقت، ويكون الغرض منه الأمر  اتخاذإن الحكم الذي يصدر في طلب موضوعه      

 
 . 14/07/2010المؤرخ في  ، 063857  قرار رقمالغرفة الخامسة،   مجلس الدولة، 1

http://www.conseildetat.dz 

 2024/ 30/05تاريخ زيارة الموقع 
تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها، مذكرة لنيل إجازة المدرسة دغمان سعاد، الغرامة التهديدية كوسيلة إجبار الادارة على   2

     .8، ص  2006-2007، سنة  17العليا للقضاء، الدفعة 
 .  133 ، صع سابقعلى عثمان، مرج 3
،  2120الطبعة الأولى، سنة  ،  الشافعي محمود صالح، آليات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة في مجال المنازعات الإدارية 4

   .301ص
،  2015  ، سنة13  ، العدد ، مجلة مجلس الدولة2014ديسمبر18، بتاريخ  096081مجلس الدولة، )الغرفة الرابعة(، قرارا رقم 5

 . 128ص 

http://www.conseildetat.dz/
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ن يتم الفصل ألى  إتحديدا مؤقتا  لموضوع النزاع    الخصوم بالنسبة  مركز  تحديد بإجراء تحفظي أو  
 .1موضوعها  في يصدر  في الخصومة بحكم

حـالة عدم الـتنـفيذ    ي"ف  يجوز ق.إ.م.إ  من    983المشرع الجزائري من خلال المادة  عليه نص       
الإدارية بتصفية الغرامة   الجـهة الـقـضائـية  التـنـفيـذ، تـقومالـكلي أو الجزئي، أو في حـالة الـتـأخيـر في  

    .2"التهديدية التي أمرت بها
   تبعي ذات طابع  التهديديةالغرامة  :ت

وجودها إلّا بوجود حكم    ر نه لا يتصو أبالحكم أو القرار القضائي ذلك    التهديديةالغرامة    رتباطا    
الحكم الإلزامي فتصح بصحة الحكم  مع    عدماو تدور وجودا    نهاأبمعنى    لتزامبالاأو قرار قضائي  

 . 3بإبطاله وتبطل 
   ذات طابع تحكمي  التهديديةالغرامة  :ج

التهديدية    السلطة التقديرية للقاضي، فالقاضي هو الذي يحدد قيمةفي هذه الخاصية ترجع      
 وبدء سريانها. 

 وتأخذ خاصية التحكم صورتين هما: 
 مة التهديدية. رابسلطة مطلقة في رفض أو قبول طلب الغ الإداري تمتع القاضي  •
 .4الضرر الذي أصاب الدائن مراعاةمة التهديدية دون  راجواز للقاضي أن يحكم بالغ •

   أنواع الغرامة التهديدية :2
 : لىإ ارتباطهاتنقسم الغرامة التهديدية بحسب 

 الأصليالغرامة السابقة على الحكم  :أ
 ادر   ــي الص ــم الأصلــ ــــزام الإدارة بتنفيذ الحكــــذي يتضمن إلـ ــــم ال ـــا في الحكـــــ ــــيتم النطق به      

 
   .496ص  مصر، ،الإسكندرية المعارف،منشأة  المرافعات،نظرية الأحكام في قانون  الوفا، أحمد أبو  1
 ، سالف الذكر.المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، 08- 09من قانون  )غير معدلة( 983المادة  2
جامعة مولود معمري،    ،قانون   التخصص  ،دكتوراه   أطروحة  العمومية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات    نادية،تياب   3

 . 286  ، ص2013نوفمبر  23المناقشة  تاريخ كلية الحقوق والعلوم السياسية، وزو،تيزي 
 . 10 ص  مرجع سابق،دغمان سعاد،  4
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إجبار  ضــدها، الهدف  تماطلها  الإدارة  ويكون  الحكم وضمان عدم  تنفيذ  النوع من  ،  على  وهذا 
 . 1ق.إ.م.إ  ن م 980المادة   في زائري مة قد نص عليه المشرع الج راالغ

 الغرامة اللاحقة على الحكم الأصلي  :ب

 الإدارة   إلزامتم النطق به في الحكم المتضمن أوامر تنفيذية بهدف  لا يهذا النوع من الغرامة      
التنفيذي، وتكون في    الأمر على تنفيذ الحكم الصادر ضدها، وإنما يتم النطق بها بعد صدور  

العامة بتنفيذه، مما يحمل القاضي على   الإدارةويقابله رفض من طرف    الأخير حالة صدور هذا
في نص المادة   زائري وقد نص عليها المشرع الج  ،على تنفيذ الحكم   الإدارة  إصدارها بهدف إجبار

 . 2من القانون السابق الذكر 981

  إلى  قيمتها  تعديلإلغائها أو    إمكانية  حيث تبعا لسلطة القاضي من    التهديديةتنقسم الغرامة       
 . الغرامة التهديدية المؤقتة والغرامة التهديدية النهائية

 الغرامة التهديدية المؤقتة :ج 

  نها أب القانوني    الفقه  عتبرهاا حيث    بل القضاء،من ق  الأكثر شيوعا من ناحية التطبيق  يعتبر     
  لليوم بالنسبة    معينبمقدار    القاضي  يحددهاالمؤقتة هي التي    والغرامةالأصلية    التهديديةالغرامة  

أول ما ظهرت  ويعتبر   3بمعدل مالي متغير   –القاضي العادي    على غرار  –  حددهايأو    الشهر، أو  
 . 4المؤقتة  التهديديةالغرامة  في فرنسا وهي التهديديةالغرامة  عليه

 الغرامة التهديدية النهائية  :د

 إلا   التصفية،  بالإلغاء أو التعديل عند هي التي يقدرها القاضي ولا يجوز له إعادة النظر فيها      
 

 . 102حمد حرير، مرجع سابق، ص أ 1
 . 103مرجع نفسه، ص ال 2
 . 92  ، ص2009سنة    القاهرة،  العربية،دار النهضة    الإدارية،الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام    الشيخ،   الل عصمت عبد   3
الالتزامات   4 تنفيذ  يوسف،  مذكرة    العقديةلوني  الجزائري،  القضائي  والاجتهاد  التشريع  في ضوء  التهديدية  الغرامة  عن طريق 

القانون،   العقودفرع  ماجستير في  اكلي محند اولحاج  قانون  المناقشة  السياسيةالحقوق والعلوم    كلية  البويرة،-، جامعة  ، تاريخ 
 .  23  ، ص2015/05/18
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ويترتب على عدم جواز تعديلها إمكانية   1  القاهرة، أو حادث مفاجئ ةأجنبي: كالقو سبب  جدإذا و 
يتسبب في إثراء الدائن بلا سبب، لذا    قد  االحكم بمبلغ على الإدارة أكثر من قيمة الضرر، مم

عنادها يحكم بغرامة قطعية، مع تحديد مدة    في  الإدارة  ستمرتا، وإن  المؤقتةيقرر الحكم بالغرامة  
   .2لسريانها

 لغرامة التهديديةل لنظام القانونيا :ثاني الالفرع  
الإ     النظام  تحكم  التشريعية  النصوص  من  مجموعة  وضع  الجزائري  للغرامة المشرع  جرائي 

يتم دراستها أولا ثم      الحكموضع شروط    حكامها من خلال أونظم    ، التهديدية  التهديدية  بالغرامة 
 . تصفية الغرامة التهديدية 

   الغرامة التهديديةالحكم بشروط  : أولا
لمدة كبيرة، حيث قنن الغرامة التهديدية في المواد    ليحسم ذلك النزاع الذي طال .إ.م.إ  جاء ق     
ال فرضها بحيث لم يلزم القاضي بفرضها،   ــــمن سلطة القاضي في مج  وسع   988إلى    980من  
 تتمثل هذه فيما يلي: شروط لتوقيع الغرامة التهديدية هناك مجموعة من ال 3أجاز له ذلك  إنما

 ذعلى التنفي الإدارةالحكم بالغرامة التهديدية بحكم صادر يتضمن أوامر تنفيذية تلزم  اقتران :1

  980مة، ففي المادة  رائري في المواد التي تنص على الحكم بالغزاهذا ما بينه المشرع الج     
ن تحكم بغرامة تهديدية، وهذا ما يفسر  أأمر بالتنفيذ    تخاذاالتي طلب منها    الإداريةتجيز للجهة  

العامة   الإدارةيمكن الحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن يسبقها الحكم بأمر تنفيذي يلزم    لاعلى أنه  
 . 4الصادر ضدها  الأصلي بتنفيذ الحكم 

 
للإدارة وحظر حلوله محلها   1 القاضي الإداري  أوامر من  العصار، مبدأ حظر توجيه  دراسة  »  الحديثة   وتطوراتهيسرى محمد 

 . 226  ص ،2000 سنة ،العربية، القاهرة، دار النهضة «مقارنة
التنفيذ في القانون المصري والمقارن،  علي الشحات الحديدي، الجوانب الإجرائية للغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة علـى  2

 . 26  ، ص1999 دار النهضة العربية، القاهرة، سنة
  ص  ،2009سنة  الأولى، الطبعة  ، منشورات بغدادي، الجزائر،والجزائيةطرق التنفيذ من الناحيتين المدنية  ،بربارة عبد الرحمن 3

313 . 
 . 1003 ، صمرجع سابقحمد حرير، أ 4
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الدولة رقم       بتاريخ  052240قرار مجلس    امتناعن  إ"  أيقضي مبد  27/25/2010  المؤرخ 
يخول للمستفيد منه الحق في    ، الإدارة عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لحجية الشيء المقضي به

الجهة القضائية المصدرة للسند التنفيذي    رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها بإخطار
 .1بغرامة تهديدية"   مرجل الأ أمن 

 بالغرامة التهديدية )ميعاد سريان الغرامة التهديدية(.  الأمرميعاد تقديم طلب   احترام :2
بمعاينة نصي    ،2إن تقديم الغرامة التهديدية في أجل محدد شرط أساسي منصوص عليه قانونا    

 التالي: نجدهما قد حددتا الحكم بالغرامة التهديدية على الشكل   ،988والمعدلة  987المادتين 
ثلاثة    نقضاءا • التبليغ    3مدة  تاريخ  من  للحكمأشهر  الأوامر  إ  الرسمي  يخص  فيما  لا 

 . ستعجاليةلاا
  الأجل المحدد من قبل المحكمة الإدارية، الذي ضربته في حكمها محل التنفيذ  نقضاءا •

 . تدابير معينة تخاذاب والقاضي 
 .3جل بعد قرار الرفضسريان الأ  أفي حالة رفض التظلم الموجه للإدارة لتنفيذ يبد •

 عن تنفيذ الحكم.  الإدارة امتناعثبوت  :4
   مدة   انقضاء  التنفيذ بعد بعد ثبوت عدم    إلايمكن توقيعها    لاأنه   ،امتناع وجب أن يكون هناك       

 . 4من عدم التنفيذ الإداري من ق.إ.م.إ يجب مراعاة ميعاد التظلم  920المادة 
   تصفية الغرامة التهديديةلية آ :ثانيا
 دراسة التصفية ثم دراسة عناصر تقديم المال المصفى.  يتم
 

 
 . 30/05/2024. زيارة الموقع يوم 2010ماي  27، بتاريخ 052240  )الغرفة الثالثة(، قرار رقممجلس الدولة،  1

http://www.conseildetat.dz     
الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة  محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار   2

 . 179 ، ص2012-2011الإسكندرية، مصر، سنة 
 . 247 السعدي ساكر، مرجع سابق، ص 3
القانون العام، جامعة  بن عبو عفيف، إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، في العلوم   4

 . 450  ، ص2021-2020محمد بن أحمد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة  2وهران

http://www.conseildetat.dz/
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   التصفية :1

أن يتقدم صاحب  اللازم  فليس من    الغرامة التهديدية مستقل عن طلب الحكم ب هو إجراء غير      
الشأن بطلب تصفيتها، بحيث يمكن لقاضي التصفية التصدي لذلك من تلقاء نفسه متى تبين له  

 . 1يذأن تدابير التنفيذ المحددة من قبل بقيت بدون تنف 

المتعلقة    الإجراءات  تخاذاو منحه المشرع في هذا الشأن سلطات تتمثل في تقدير النتائج    وقد    
 .2الإجمالي بتصفيتها، والمقصود هنا وضع حد لسريانها مع تحديد المبلغ 

      عناصر تقديم المال المصفى :2

امة  ر تخفيض الغما يلي: "يجوز للجهة القضائية    ( 08-09)قانون  من    984  المادة  شارتأ     
وعليه يكون لقاضي التصفية الخيار بين ثالثة أمور: إلغاء    ،التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة"

    .3الغرامة، إبقاء الغرامة كما هي أو تخفيض معدل الغرامة

 على المبلغ النقدي المحكوم به تنفيذ ال  :المطلب الثاني 

حكام القضاء له أالإدارة عن عملية تنفيذ القرارات القضائية الإدارية إلا أن تنفيذ    امتناعرغم      
الأشخاص    ستجابة الحل الإشكال المتعلق بعدم  و مصداقية بالغة في مواجهة الكافة بما فيهم الإدارة  

والذي جاء بوسيلة    *02- 91رقم    القانون جاء المشرع ب   المعنوية العامة لدفع المستحقات المالية
العمومية  الخزينة  المالي عن طريق  المادة4التنفيذ  بموجب  القانون رقم   2  فقرة   14  الملغى    من 

تلك الإجراءات  أو   22-13 المادة  إحال  المدنية  المعدلة    986  لى نص  الإجراءات  قانون  من 
 

 . 54 رمضاني فريد، مرجع سابق، ص 1
 . 463 بن عبو عفيف، مرجع سابق، ص 2
 . 1005 حمد حرير، مرجع سابق، صأ 3
، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على  1991  يناير سنة  8الموافق    1411جمادى الثانية عام    22  في  ؤرخم  02-91قانون      *

  ،سالف الذكر  ، 22- 13. )الملغى( بموجب القانون  1991يناير سنة    9  مؤرخة،  02  بعض أحكام القضاء، ج.ر.ج.ج، العدد رقم 
 . 11 ص

 . 126 فارس بن الصادق خمان، مرجع سابق، ص، دلال خير الدين 4
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الفرع الأول عدم قابلية الأموال العامة للحجز    في  لدراسته بالتفصيل ، وهو ما سنتعرض  ةوالإداري 
 تحصيل المبالغ المحكوم بها من الخزينة العمومية.  الثاني الفرعوفي 

 عدم قابلية الأموال العامة للحجز  :الفرع الأول
التصرف في    لا يجوز... على ما يلي: "  المعدل والمتمم  مدنيالقانون  من    689نصت المادة       

 . 1"و تملكها بالتقادمأو حجزها أأموال الدولة 
الأفراد من حيث القابلية للحجز وفي نطاق الإجبار    بين مركز الإدارة ومركز   الاختلاف نستنتج   

   يأتي:  فيماويجد مبدأ عدم القابلية للحجز مبررين يستند إليهما  اختياريا رفض ماعلى تنفيذ 

 ملاءة الذمة المالية للأشخاص العامة :أولا
إن الذمة المالية للأشخاص العامة تكفي لتنفيذ جميع الأحكام الصادرة ضدها دون الحاجة     

  بتعليل عدم التنفيذ فيللجوء إلى عملية الحجز، إلا أن الأشخاص العامة عادة ما يتحججون  
 .2المالية الاعتماداتكثير من الأحيان بنقص 

 العامة الأشخاص العامة تستهدف بوظيفتها أعمال المصلحة   :ثانيا
الإدارة     بإخلال  تتأثر  لا  أنها  يعني  لا  الخاصة  المصلحة  على  العامة  المصلحة  تغليب  إن 
في    تزاماتهالبا أيضا  دوره  يلعب  والذي  القضاء  وخرقها لأحكام  العام    استقرارالقانونية  الصالح 

فيه، لأن حماية المصلحة الخاصة أيضا يعبر عن سيادة   والطمأنينةوالحفاظ على أمن المجتمع  
جل  أ تدخل المشرع لأول مرة من  ضائي ضد الإدارة  قمام إشكالية تنفيذ المتقاضي لحكم  أو   ،القانون 

في    1966وضع قواعد تنفيذ أحكام التعويض الصادرة ضد الإدارة بموجب قانون المالية لسنة  
   .3منه  60المادة 

 
 

القانون  ، يتضمن  1975سبتمبر سنة    26الموالفق  1395رمضان عام    20مؤرخ في    ،58-75مر، رقم  الأمن    689المادة   1
 . متممالمعدل و ال .1033،1034 ، ص1975سبتمبر 30، مؤرخة في  78، ج.ر.ج.ج، عدد المدني

 . 128 فارس بن الصادق خمان، مرجع سابق، ص، دلال خير الدين 2
 . 307 شفيقة، مرجع سابق، ص بن صاولة 3
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 تحصيل المبالغ المحكوم بها من الخزينة العمومية :الفرع الثاني 
شروط التنفيذ    ولاألتحصيل من الخزينة العمومية نذكر    تهناك مجموعة من الشروط والإجراءا    

 دانة ضد الإدارة من قبل الخزينة. إإجراءات التنفيذ الحكم المتضمن  ثانيامن الخزينة العمومية 

 الخزينة العموميةمن  شروط التنفيذ :ولاأ
ى شروطا معينة  ر يتطلب تنفيذ الحكم القضائي المتضمن إدانة مالية لفائدة إدارة ضد إدارة أخ      
 . يكون قابل للتنفيذ عن طريق الخزينة العمومية   حتى

 تتعلق بالحكم المراد تنفيذه ذوإجراءات التنفي شروط :1
   : بعملية التنفيذ على الخزينة العموميةتتعلق بالحكم للقيام  هناك مجموعة من الشروط   

  أن يكون الحكم نهائيا  :أ
والمعارضة أو    ستئنافالا نقصد بها    والتيالطعن العادية،    طرق   ستنفادابعد   إلايجوز تنفيذ  لا    

تصبح نهائية وقابلة للتنفيذ عن طريق الخزينة العمومية    وبذلكأن يكون ميعاد الطعن فيها قد فات،  
 . 1ما لم ينص القانون أو يحكم القاضي بخالف ذلك

 دانة مالية إن يتضمن الحكم أ : ب 
جميع الأحكام التي تتضمن الإدانات المالية ضد الإدارة تخضع لهذا النوع من التنفيذ، وهي       

وبما أن المشرع الجزائري لم يحدد قيمة التعويض المالي   ،بالتعويض  الأحكام والقرارات الصادرة
المالية المحكوم    بالتنفيذ مهما كانت قيمة الإدانة  لتزامهااالذي تلتزم الخزينة بدفعه، هذا يؤدي إلى  

 .2بها 

 : شروط تتعلق بالعريضة والسندات التنفيذية 2
المعدلة    986المشرع شروطا وبيانات خاصة نجدها بالمادة    اشترط حتى تلتزم الخزينة بالتنفيذ،      

 بدفعمن ق.إ.م.إ، عندما يتضمن الحكم أو السند التنفيذي إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة  
 

 . 319 بن عبو عفيف، مرجع سابق، ص 1
 . 134 ، صسابق فارس بن الصادق خمان، مرجع ،دلال خير الدين 2
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     .1فهنا يتكفل المحضر القضائي ،شخاص القانون الخاصأمبلغ مالي لفائدة أحد        

 يقوم بتبليغ السند التنفيذي مع محضر التكليف بالوفاء ويمنح للإدارة مهلة شهرين للتنفيذ. •

في حالة عدم التنفيذ يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر عدم التنفيذ ويطلب تحصيل   •
ويرفق العريضة    ،مين الخزينة لجهة المحكوم عليهأمبلغ الدين ومختلف المصاريف من  
 . 2بالمحاضر الثبوتية مع رقم الحساب 

محضر التبليغ    ،نسخة من السند التنفيذي  :رفق بما يأتيت يشترط تقديم عريضة مكتوبة   •
 . 3رقم الحساب الجاري للدائن  ،ذعن التنفي  متناع امحضر  ،الرسمي للتكليف بالوفاء

ن الشخص العام إف  ، شخاص القانون العامأبين شخصين من  مر بدين  في حالة تعلق الأ •
يتبع نفس  نما الإدارة إمام الخزينة و أالإجراءات وليس المحضر القضائي من يسعى    لا 

التحصيل    يقدم طلب  ،4المستفيدة من التحصيل هي التي تقدم العريضة مع الوثائق الثبوتية 
تكون عريضة مكتوبة مصحوبة  ن  أيشترط    المعدلة  986المادة    ومنمين خزينة  ألى  إ
ن جميع المساعي لتنفيذ  أو المستندات التي تثبت  أ كل الوثائق    ،نسخة من السند التنفيذ... "

 .5" ...من تاريخ التكليف بالوفاء ،و القرار بقيت طيلة أربعة أشهر دون نتيجةأالحكم 

  شروط تتعلق بالآجال :3 

نجدها تنص المحضر القضائي يقوم    13-22المعدلة بقانون  ق.إ.م.إ من  986من المادة      
جل شهرين في حالة رفض المنفذ عليه التنفيذ  أبالتبليغ الرسمي للتكليف للمنفذ عليه بالوفاء في  

مبلغ    مين الخزينة هذا الأخير يأمر تلقائيا بسحب ألى  إالآجال يقدم طلب التحصيل    نتهاءابعد  
 

 . 11، ص سالف الذكر والمتمم،المعدل   إ.م.إق. ،09-08قانون  من )المعدلة(  986 نظر المادةا 1
الذي يعدل ويتمم القانون رقم    13- 22  بلول فهيمة، المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية )دراسة على ضوء القانون رقم 2

 . 501، ص 2022العدد الرابع، ديسمبر ،7جامعة عبد الرحمن ميرة، المجلد  ،والاجتماعيةالعلوم القانونية  (، مجلة09- 08
 . 11، ص سالف الذكر والمتمم،المعدل   إ.م.إق.  من )معدلة( 986 نظر المادةا 3
 . 501بلول فهيمة، مرجع سابق، ص 4
 . 11، ص سالف الذكر المعدل والمتمم،  إ.م.إمن ق. )المعدلة(  986المادة  5
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في    والمصاريفالدين   الدائن  في حساب  وتحويله  المحكوم عليها  الهيئة  جل لا  أمن حسابات 
 . 1من تاريخ إيداع الطلب  أشهر 3يتجاوز 

   دانة مالية ضد الإدارة من قبل الخزينةإالحكم المتضمن   إجراءات تنفيذ  :ثانيا
 : جميع الشروط السابقة الذكر أعلاه تتجسد إجراءات التنفيذ أساسا فيما يلي   ستيفاءابعد 

طريق    - عن  التنفيذية  بالصيغة  الممهور  بالحكم  ضدها  المحكوم  الإدارة  تبليغ  أولا  يتعين 
 عن التنفيذ.  بالامتناعذا رفضت التنفيذ سلم هذا الأخير للمدعي محضرا  إف  ،المحضر القضائي

بنسخة تنفيذية    مرفقة  ،يقدم المعني عريضة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم   -
جراءات التنفيذ  إن  أوكل الوثائق والمستندات ب   ،دانة الهيئة المحكوم عليهاإمن الحكم المتضمن  

  أشهر   4جل الى  يمدد هذا الأ  ،المحضر القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة عن طريق  
 . 3أشهر 3جل أمين الخزينة المبلغ في أيسدد 2كان المحكوم له هو إدارة عمومية.  إذا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 11  ، صسالف الذكرالمعدل والمتمم،   إ.م.إق. من  )المعدلة(  986نظر المادة ا 1
الحقوق    ة ، مجل13-22ومستجدات القانون    02-91بين مقتضيات القانون  -الإداري حكام قضاء التعويض  أقرناش جمال، تنفيذ   2

 . 242  ص ،2024، بالجزائر، سنة01العدد  ،11المجلد  جامعة خنشلة،-والعلوم السياسية
الذي يعدل ويتمم   13- 22في القانون الإداري على ضوء القانون  قاسم العيد عبد القادر، الإجراءات المستحدثة    ،حمدأسبكي   3

جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس،    -مخبر المرافق العمومية والتنمية  والمقارن،، مجلة القانون العام الجزائري  08-09القانون  
 . 771  ، ص2023  ، سنة1العدد ،9د المجل الجزائر،
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 الأحكام والقرارات القضائية الإدارية تنفيذ ال رقلةعن ع مسؤوليةالثاني: الالمبحث 
عدم       الإدارة    الإدارية   القضائيةالأحكام    تنفيذ إن    هذه   مسؤولية   قيامعلى    يؤديمن طرف 

  نتفىاالإدارة عن تنفيذ حكم قضائي، قد يشكل خطأ يستوجب مسؤوليتها، وإذا    متناع اف  ،1الأخيرة 
عنصر الخطأ فإنها تظل مسؤولة على أساس المساواة أمام الأعباء العامة فضلا عن إمكانية  

  المسؤولية الإدارية   ( المطلب الأول)في   2ليه إ  وهذا ما سنتطرق   ، التنفيذ  متابعة الموظف الممتنع عن
    . المسؤولية الجزائية والإجراءات المترتبة عنها ( المطلب الثاني)في و 

 المسؤولية الإدارية   :المطلب الأول
ن إالعمومية وعليه فن المال يستخرج من الخزينة  أمر بالنسبة للغرامة التهديدية  إذا كان الأ     

مام  أوليس ممثلها الذي رفض التنفيذ وهذا ما فتح المجال    ،التعويض في هذه الحالة تتحمله الدولة
ن عدم تنفيذهم للقرار ينتهي بتعويض مالي تتحمله  أنهم يعلمون ب أ  عتبار ا ب   ،دارةتهاون ممثلي الإ
العامة  الإ  ،الخزينة  هذا  ربط  ولتفادي  الأ  متناعالا شكال  تنفيذ  بالمسؤولية  عن  الإدارية  حكام 

حيث   قيام    متناعالافعل    عتبر ا الشخصية،  نتيجة  وذلك  والحبس  بالعزل  عليها  يعاقب  جريمة 
   .3المسؤولية الإدارية

الفرع  )وعليه سيكون موضوع هذا المطلب المسؤولية الإدارية بنوعيها على أساس الخطأ في      
 . (الفرع الثاني )مام الأعباء العامة في أ على أساس المساواة مسؤولية الإدارة ثم    ،( الأول

 المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ   :الفرع الأول
ن تؤسس دعواها الرامية لإقامة  أعليها    ،داري مام القاضي الإألحصول الضحية على تعويض      

ن قيام مسؤولية  إوعليه ف، 4المسؤولية الإدارية والبحث عن الجهة التي يقع عليها عبء التعويض 
 

، الجزائر، والتوزيع  والنشرعبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومة للطباعة   1
 . 228 ، ص 2010سنة 

 . 326 مرجع سابق، ص ،بن صاولة شفيقة 2
 . 417 ،317 صص  فارس بن الصادق خمان، مرجع سابق،  ،دلال خير الدين 3
 . 271 ، ص2023لباد لنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة   داري،لى القانون الإإناصر لباد، مدخل  4
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 لتزام الاعن تنفيذ    متناعهااعليها دفع التعويض نتيجة    ض الإدارة على أساس الخطأ هو ما يفر 
عاتقها  على  المدني  أن  إ  .1الواقع  القانون  في  نفسها  هي  الخطأ  أساس  على  المسؤولية  ركان 

سوف نوضح كل    ،2والضررالضرر والرابطة السببية بين الخطأ    الخطأ،وهي ثلاثة    ،والإداري 
 عفاء الإدارة من المسؤولية. إ عنصر على حدا بالإضافة الى ذكر حالات 

 المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ عناصر : أولا
 . ن يثبت وجود ألرفع دعوى المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ على المتضرر 

    أالخط: 1
و في تصرف قانوني يأخذ صورة عمل  أيعتبر مخالفة لأحكام القانون تتمثل في عمل مادي       

 .3عند عدم القيام بما يوجبه القانون  أو على هيئة تصرف سلبي ينشأ ،يجابي إ
الشخصي    و الخطأأ  يالمقصود بأساس المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ هو الخطأ المرفق  
 و الخطأ المرفقي والشخصي. أ

   المرفقي الخطأ أ:  
ن الخطأ المرفقي هو الذي يتحقق  أبراز عناصره معتبر إلى إ ألم يعرفه المشرع الجزائري ولج     
"متص  إذا الموكلة    لكان  مرتكبا  أللموظف،  بالمهام  الخطأ  كان  إذا  او  أو  الوظيفة  تأدية  ثناء 

 . "بمناسبتها
 الخطأ الشخصي : ب 
  ،ثناء تأدية وظيفته أو  ألى الموظف عن الاضرار اللاحقة بالغير بمناسبة عمله  إينسب    اعندم 

 : لى تحديد ثلاثة أنواع من الخطأ الشخصي وهي إتوصل القضاء الإداري 
الأخطاء الشخصية المرتكبة خارج حالة تأدية    ، ثناء تأدية الوظيفة أبعض الأخطاء المرتكبة ولو  "

 ."طلاقا بالوظيفةإالخطأ الذي لا علاقة له  ،الوظيفة
 

 . 164 سابق، صمرجع  خمان،فارس بن الصادق  ،دلال خير الدين 1
 . 49 ، ص 1974سليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة  2
 . 249، ص 2004ة المعارف، الإسكندرية، سنة أراغب الحلو، الدعوى الادارية، منشماجد  3
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 الشخصي الخطأ المرفقي بالخطأ  اقترانحالة  :ج
 . 1مام خطا مرفقي والأخر شخصي أنكون 

 : الضرر2
 ويشترط في الضرر لكي يكون قابل للتعويض أن يكون"   2هو الأذى الذي يلحقه شخص بآخر     

الضحية    مباشر أي جاء نتيجة مباشرة للخطأ المرفقي، مؤكد ومحقق وحتمي، شخصي أي يمس
 والضرر نوعان. 3بذاته دون غيره"

 .4و في مصلحة ماليةأهو ذلك الأثر الذي يصيب الشخص  الضرر المادي :أ
و تمس بسمعة الضحية  أ مصلحة غير مالية تتجسد في الألم والحزن    يمس  المعنوي الضرر    : ب
 .5عتبارهاا و و شرفها أ

 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر  :3
تعتبر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ركن أساسي وضروري لقيام المسؤولية الإدارية       

ن  أعلى أساس الخطأ وتتمثل في الرابطة السببية بين الخطأ والضرر الذي يصيب الضحية يجب  
 .6ن يكون الخطأ هو المصدر المباشر للضررأيكون الضرر مترتبا عن الخطأ و 

 الإدارة من المسؤولية عفاء إحالات   :ثانيا
 : هناك عدة حالات تعفى منها المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ هي 

 
 

 
 . 274 ،273 صص  ، مرجع سابق، دناصر لبا 1
ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية الكتاب الثالث نظام التعويض في المسؤولية الإدارية، دار الخلدونية،   لحسين بن شيخ آث 2

 . 55،54  ص ص ، 2007الجزائر، سنة 
 . 275ناصر لباد، مرجع سابق، ص   3
 . 166 فارس بن الصادق خمان، مرجع سابق، ص ،دلال خير الدين 4
 . 275  ناصر لباد، مرجع سابق، ص 5
 . 276 ، صع نفسهمرجال 6
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    القوة القاهرة :1

 .1لأنها حدث يتم خارج إرادة الإدارة فهو غير متوقع وغير مقاوم    

 الظرف الطارئ  :2

غير متوقع وغير مقاوم  و شيء تابع لكنه  ألى نشاط المرفق  إن سبب الضرر يعود  أإذا تبين ب     
وينتج عن سبب مجهول بخلاف القوة القاهرة    ،وهذا الظرف الطارئ يوجد داخل النشاط الضار

وتبقى مسؤولية الإدارة عن    ، عن شيء معلوم  وتترتبجنبية عن الضرر  أو  أوالتي تعتبر خارجة  
 .2الضرر قابلة للتعويض في هذه الحالة

   نتيجة لفعل الغير :3

الإدارة  إ يتم        الغيرأزئيا  ج عفاء  لفعل  نتيجة  الإدارية  المسؤولية  من  كليا  كل    ،و  هو  والغير 
 .3و خاص بخلاف المدعي والأشخاص الواقعين تحت مسؤوليته أشخص عام 

أرسى مبدأ مفاده" تعويض عن    15/06/2004بتاريخ    013551من قرار مجلس الدولة رقم       
 4عدم تنفيذ حكم قضائي ..." 

 مام الأعباء العامةأة على أساس المساواة يمسؤولية الإدار ال :الفرع الثاني 

مام أالمساواة    أعبارة مبد  ستخداما  أبد  ،مام الأعباء العامة حديث نسبياأالمساواة    أعتبر مبدأ     
مة  امام الأعباء العأيستمد أساس المساس بمبدأ المساواة    ،51922من سنة    بتداءا الأعباء العامة  

 
  ص   ،2008  سنة  الطبعة الأولى   عمالها الضارة، دار وائل للنشر، عمان، أ مسؤولية الإدارة العامة عن    ،خاطر شطناوي   ي عل 1

335 . 
 . 168 بن الصادق خمان، مرجع سابق، ص الدين، فارسدلال خير  2
 . 336 بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 3
 . 130  ، ص5، مجلة مجلس الدولة، العدد  06/2004/ 15، بتاريخ 013551الأولى(، قرار رقم مجلس الدولة )الغرفة   4
،  -محل جدل فقهي وقضائي-أ مام الأعباء العامة كأساس قانوني للمسؤولية الإدارية دون خطأالمساواة    أمالح صورية، مبد 5

المجلد    ،، الجزائر-سيدي بلعباس-جامعة جيلالي ليابس    -مخبر المرافق العمومية والتنمية  ،والمقارن   الجزائري   مجلة القانون العام
 . 120 ، ص2018ول، الجزائر، سنة العدد الأ ،4
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من ضرورة مساهمة المواطن في تحمل الأعباء العامة المالية المترتبة عن نشاط المرفق العمومي  
 . 1مكانياته ترتب تعويض إذا تجاوزت هذه الأعباء إفي حدود قدراته ف

قويتياس    تعود      قرار  موجب  النظرية  لهذه  التاريخية  بتاريخ   couteasالنشأة  الصادر 
بموجب   قطعة أرض  اشترى وتتلخص وقائع القضية في أن هذا السيد قويتياس    30/11/1923

إلى الإدارة لمساعدته من أجل    أحكم، ونتيجة لوجود عدد كبير من الفلاحين على هذه الأرض لج 
فلاح منها    8000عن ذلك بحجة وجوب تدخل الجيش لطرد    امتنعت تنفيذ الحكم والتي بدورها  

 . 2وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام
فرفع السيد قويتياس دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي والذي أصدر قراره قيام مسؤولية الإدارة      
لم يكن تصرفا خاطئا في الظروف التي    الامتناععن تنفيذ حكم قضائي رغم أن    امتناعهاعن  

بالقوة،  تنفيذ الحكم القضائي  حدثت فيها، وأن الإدارة لم ترتكب خطأ عندما أخلت بواجبها في 
وإنما فعلت ذلك لتنفيذ واجب آخر هو حفظ النظام العام ومع ذلك منح المجلس التعويض على  

 . 3أساس العدالة المجردة حتى لا يضحي الفرد لصالح المجموعة 
رقم       الدولة  مجلس    متناعا"  مفاده  أمبدبيقضي    19/03/2015تاريخ    097935قرار 

يقيم مسؤوليتها عن    ،عن وضع حد لسوق غير شرعية  ، البلدية والولاية   ،ن الإقليميتي الجماعتين  
المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض    ، بسكينة المواطن  ، يوميا  ،الضرر اللاحق

 . 4مام الأعباء العامةأالمساواة  أدبخلال بم جل الإأ من   ،على أساس مبدا المسؤولية
 : ن هذا النوع من المسؤولية يستوجب لتحققه توافر ثلاث أنواع من الشروطإ

 الإدارة.  ويتعلق بتوفر الضرر والعلاقة السببية بينه وبين عمل الأول:الشرط 
 ويتعلق بالشروط الخاصة بالضرر، أين يجب أن يكون ضررا خاصا وغير عادي.  الثاني:الشرط  

 
 . 277  ناصر لباد، مرجع سابق، ص 1
 . 336 بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 2
 . 170 بن الصادق خمان، مرجع سابق، ص الدين، فارسدلال خير  3
،  2015  ، سنة13  د ، العدالدولةمجلة مجلس    ، 2015/ 19/03بتاريخ    ، 097935قرار رقم    قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، 4

 . 140 ص
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عن    متناع الاأن يكون    بداعي  متناعالاويتعلق بالشروط الخاصة بالمسؤولية عن    الثالث:الشرط  
إذا   أما  العام،  النظام  الحفاظ على  تقوم على أساس   نعدماالتنفيذ بسبب  المسؤولية  فإن  المبرر 

 .1الجسيم الخطأ 

 المسؤولية الجزائية والإجراءات المترتبة عنها   :المطلب الثاني 
تنفيذ قرارات القضاء     إقرار المسؤولية الإدارية عن عدم  يستفاد  الإداري والتي    بالإضافة إلى 

المحكوم  الشخص  عليه  يحصل  الذي  التعويض  فعل  الصالحة  منها  فإن  يشكل    متناعالا،  هذا 
هذه    جريمة  الجزائية  والمسؤولية  له،  المكملة  والقوانين  العقوبات  قانون  أحكام  تطبيق  تستوجب 

 . 2عمدا عن التنفيذ وهذا هو موضوع هذا المطلب   متناعهاالموظف في حالة  تتحملها الإدارة أو 
عن    الامتناعالمترتبة عن جريمة    والجزاءاتيتم التطرق للمسؤولية الجزائية في الفرع الأول       

 . التنفيذ

 المسؤولية الجزائية   الفرع الأول:
للموظف الممتنع  يتم دراسة أولا أسس المسؤولية الجزائية ثم دراسة المسؤولية الجزائية للإدارة ثم  

 . عن التنفيذ 

 سس المسؤولية الجزائية أ  :أولا
لى تعريف المسؤولية الجزائية ثم شروط تحقق المسؤولية  إلمعرفة أسس المسؤولية الجزائية نتطرق  

 . الجزائية
 تعريف المسؤولية الجزائية  :1

الفقه تعرف " بأنها تحمل  ، أما حسب  3لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف المسؤولية الجنائية     
 لاحية ــ ــــيه فهي ص ــــائي المقرر لها قانونا"، وعل ــــزاء الجن  ــــبالخضوع للج  زامـ ــــوالالتمة، ـ ــــتبعة الجري

 
 . 339 بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 1
 . 174،173 صص  بن الصادق خمان، مرجع سابق،  الدين، فارسدلال خير  2
المسؤولية الجنابية في الفقه الإسلامي ولقانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه العلوم موسى بن سعيد، إثر السن في   3

 . 27، ص 2009في الفقه والأصول، كلية العلوم الاجتماعية والاسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة  
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 . 1الجريمة  رتكابلاثر أالشخص لتحمل العقوبة أو التدبير الوقائي الذي يقرره القانون ك

 الجزائية شروط تحقق المسؤولية  :2

توافر عنصري الإدراك         الجزائية  المسؤولية  قيام  بالإدراك هو قدرة   ختياروالايشترط  يقصد 
المسؤولية    الإنسان على فهم ما يقوم به من أفعال، وتقدير نتائجها، والإدراك هو شرط لتحقق 

  لم يتوافر هذا العنصر فإنه يتم إنزال  فإنالجزائية ولذلك نبحث عن مدى توافره أثناء قيام الجريمة  
 . 2ن تتناسب مع خطورة الفعل المرتكبأالعقوبات إلى 

 المسؤولية الجزائية للإدارة الممتنعة عن التنفيذ  :ثانيا
طين أساسيين أن يكون العمل  ر غير أنه من اللازم لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا توافر ش    
على العمل المكون للجريمة واقعا من الممثل القانوني طبقا للنظام والقانون للشخص   متناع الا أو 

 .3المعنوي الإداري 

ستقيم    إن     الإدارية  المعنوية  للأشخاص  الجنائية  بالمسؤولية  العلمية    عتباراتالاالأخذ 
والضروريات الواقعية لما تقوم به الإدارة حاليا من تعسف وتعنت في تنفيذ عرقلة أحكام القضاء  

وأن هذه المسؤولية تعتبر ترسيخا لدولة القانون وإقرارا للحماية    ذلك، دون مبرر قانوني يستحق  
الجنائية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بصفة خاصة من جهة والحد من تحايل الإدارة والموظف  

 . 4العام خصوصا في التنصل من المسؤولية الجنائية عن عدم التنفيذ 

 المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ :ثالثا
عـن تنفيـذ القـرارات القضائية الإدارية ترتبط    متناعالا ن تحديد المسؤولية الجزائية عـن جريمـة  إ    

تنفيـذ    حيث أن الموظف الذي يرفض أو يهمـل  وثيقا بتحديـد المسـؤول جنائيـا أمـام القضـاء  رتباطاا
 

 . 174 سابق، صفارس بن الصادق خمان، مرجع  ،دلال خير الدين 1
 . 175 ، صنفسهمرجع ال 2
 . 340بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 3
  ، ص 2003ماجستير، جامعة بسكرة، سنة    مذكرة  ،الإدارية  القضائيةحكام والقرارات  فيذ الأنالإدارة عن ت  متناعا،  شرون حسينة 4

163 . 
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خطـأ شخصـي يسأل عنه    رتكباالقـرار القضـائي الإداري يكون قد خرج عن حدود وظيفته بـذلك  
 .1جزائيا 

   أساسها القانوني :1
  على تنفيذ القرار امتنعقد نص المشرع الجزائري على المسؤولية الجنائيـة للموظـف الـذي     

   .، تم تعديلها2مـن قـانون العقوبـات   المعدلة مكـرر  138القضـائي فـي نـص المـادة  
  200.000  من  والغرامة  ت( سنوا5)خمس    ى( ال2)يعاقب بالحبس من سنتين  "  على   التي تنص 

ستعمل السلطة التي خولها إياها وظيفته لوقف  ا كل موظف عمومي    ،دج   500.000الى  دج  
 .3" و عرقل عمدا تنفيذهأعترض ا و  أمتنع او أتنفيذ حكم قضائي 

الحالة        هذه  في  المشرع  مهامهليهدف  لأداء  الموظف  على  أموال    ، ضغط  توفير  أراد  كما 
 .4ة دار ن يحكم بها على الإأالخزينة العامة التي يمكن 

 ركان الجريمة أ :2
 : ركان وهيأنجد بها ثلاثة  
   :مادي للجريمة على عنصرين اليقوم الركن  الركن المادي للجريمة  :أ

الموظف • المش  :صفة  الج ــــعرف  بم ـــ ــــرع  الموظف  الأمر  ـ ــــزائري  من  الرابعة  المادة  وجب 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعتبر موظفا كل عون عين    06-03
وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري الترسيم هو الإجراء الذي يتم  في  

 يقوم إذن تعريف الموظف على ثلاثة معايير:  ،5من خلال تثبيت الموظف في رتبته 
 

 . 120 ، صمرجع سابقرمضاني فريد،  1
 . 340 بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 2
،  49  ، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد 1966يونيو    8، مؤرخ  156-66مر  أمن    )المعدلة( مكرر    138المادة   3

، ج.ر.ج.ج،  2021ديسمبر سنة    28ممضي    14-21بالقانون رقم  . معدل ومتمم  716، ص1966يونيو سنة    11مؤرخة في  
 . 6 ، ص2021ديسمبر سنة  29، مؤرخة في  99عدد  

 . 177 مرجع سابق، ص خمان،فارس بن الصادق  ،الديندلال خير  4
المتضمن القانون    ،2006  يوليو سنة  15الموافق    1427جمادى الثانية عام    19في    ؤرخم  ،03-06  ممر رق أمن    ، 4  المادة 5

 . 4 ، ص2006يوليو سنة  16، مؤرخ 46، ج.ر.ج.ج، عددالأساسي للوظيفة العمومي
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 صدور أداة قانونية يلحق بمقتضاها الشخص بالخدمة.  -           
 . الاستمراروجه   وظيفة علىالقيام بعمل دائم ليس مؤقتا وشغل  -         
 . 1اشخاص القانون العام أحدو أ  المساهمة بالعمل في خدمة مرفق تديره الدولة -          

لعدم   الجزائي  القانون  في  الموظف  مفهوم  توسيع  حاول  الجزائري  من  إالمشرع  الموظف  فلات 
 العقاب.

يقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه  "من نفس القانون    المعدلة  مكرر  138عرفته المادة      
المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية  
المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر  

 .2" عن رتبته أو اقدميته
عن تنفيذ القرارات القضائية من قبل الموظف أو ممثل    متناعالا  : الأفعال المادية للجريمة •

  متناعالاالإدارة المسؤول عن التنفيذ أن يستعمل الموظف سلطته لوقف تنفيذ القرار أو  
 . 3عنه  عتراض الاالمطلق عن التنفيذ أو عرقلة التنفيذ أو 

   الامتناعالركن المعنوي لجريمة  :ب
لى  إويتحقق القصد إذا اتجهت نيته    ، يتطلب قيام الجريمة توافر القصد الجنائي لدى الموظف     

 :ينتفي القصد الجنائي للموظف في ثلاث حالات   ،نه معاقب عليه قانوناأعلمه ب   عالفعل م  ارتكاب
 . أحكام التعويض المالية التي يتطلبها التنفيذ وذلك في عتماداتالاغياب أو ضعف  •
 عدم وضوح الحكم المراد تنفيذه.  •
 .4تنفيذ الحكم من الناحية المادية  ستحالةا •

 
 

 . 342 شفيقة، مرجع سابق، ص بن صاولة 1
 معدل ومتمم، سالف الذكر. ، ع ج ، ق156-66 أمر، من )معدلة( مكرر 138المادة  2
 . 179 مرجع سابق، ص ،خمانفارس بن الصادق  ،دلال خير الدين 3
 . 344 بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 4
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 لتنفيذ معرقل للا الموظف العمومي الجزاءات المترتبة عن جريمة  :الفرع الثاني 
 زاء على  ـــ ــــع الج ـــالقضائية يعد مبدأ دستوري فإن مخالفته توجب توقي ام ـــالأحك يذ ـــبتنف زام ــــلت الا    

المشرع الجزائري تعرض للمسؤولية الجزائية للموظف العام في عدة مواقع   نجد أن  لذلكالمخالف،  
 ندرس أولا الجزاء الجنائي ثم الجزاءات التأديبية. ، 1من ق.ع 

 الجزاء الجنائي   :أولا
على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وذلك    الوسائل التي تجبر الموظف العاميعد من أقوى       

من قانون   المعدلة  مكرر  381نجدها بالمادة   ،2لما يترتب عن ثبوت المسؤولية الجزائية للموظف 
أنه  تنص  ،  العقوبات )   "على  سنتين  من  بالحبس  )2يعاقب  خمس  الى  والغرامة  5(  سنوات   )

ستعمل السلطة التي خولها إياها  ادج، كل موظف عمومي    500.000  الىدج    200.000من
 . 3" و عرقل عمدا تنفيذهأعترض ا و أمتنع او أوظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي 

 الجزاءات التأديبية   :ثانيا
سواء بالإتيان أو بالترك من قبل الأخطاء  عمدا،  بعد الإخلال بالواجبات الوظيفية بالإهمال أو       

 .4التأديبية على الموظف  التي تستوجب تطبيق العقوبات

المدنية على      التأديبية كالأخطاء  الحصر  لا ترد الأخطاء  القانون لا يحدد    ،سبيل  أن  كون 
أهم الواجبات الوظيفية    ومن المحظورة عليهم بصفة دقيقة    والأعمالواجبات الموظفين العامين  

  فإن قيام الموظف   وبالتاليالأحكام والقرارات القضائية    احترام الموظف هي    التي تقع على عاتق 
  ويعرض التنفيذ الناقص له ينطوي على الإخلال بالواجبات الوظيفية    أو   والتراخيبعرقلة التنفيذ  

 .5للجزاءات التأديبية بالإضافة للجزاءات الجنائية  الموظف
 

 . 387 ، ص2015حمدون، تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في القانون الجزائري، دار الهدى، الجزائر، سنة   ذوادية 1
 . 182 فارس بن الصادق خمان، مرجع سابق، ص ،دلال خير الدين 2
 المعدل والمتمم، سالف الذكر. ق.ع. ج ، 156- 66أمر  من )المعدلة(،  مكرر 138المادة  3
 . 183 دلال خير الدين وفارس بن الصادق خمان، مرجع سابق، ص 4
 . 183 ، صالمرجع نفسه 5
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الصعوبات التي تواجه المستفيد من التنفيذ    أدركن القانون قد  إنشير في خاتمة هذا الفصل       
في   "المعدلة    989  في الحصول على حقوقه المقررة بموجب الحكم المراد تنفيذه فقرر في المادة

تقريرا مرفقا بتقارير المحاكم الإدارية    ستئنافللانهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية  
  قتراحاو لى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة،  إالتابعة لها  

 . 1الحلول الملائمة لها

 
 

 . 11)المعدلة( من ق.إ.م.إ المعدل والمتمم، سالف الذكر، ص  998المادة  1
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 الخاتمة
موضوع  في      لدراسة  البحث  هذا  في  تعرضنا  فقد  درسنا،  ما  الأ  ختام  والقرارات تنفيذ    حكام 

هذا البحث على    اشتمل حيث    ، 2022. لسنة  إ.م.إالصادرة ضد الإدارة وفقا لتعديل ق.  القضائية
برزنا أضد الإدارة حيث    واجبة التنفيذ القضائية    والقراراتلأحكام  اتناولنا في الفصل الأول    ،فصلين

إلى أنواع الأحكام والقرارات القضائية  ثم تطرقنا    تقسيماتهاو حكام و القرارات القضائية  مفهوم الأ
بالتنفيذ من    ة المتعلقلى كل الجوانب  إوتطرقنا  تتضمن حكم بالإلزام  الصادرة في المادة الإدارية  

الأ   امتناع مفهومه وكذلك مظاهر   تنفيذ  القضائيةالإدارة على  القرارات  و  الفصل    ، حكام  وأخيرا 
 ، هاحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدطرق جبر الإدارة على تنفيذ الأتناولنا فيه    الذي  الثاني

تنفيذ و النظام القانوني الخاص  ال  لىحيث تكلمنا على الغرامة التهديدية كوسيلة لجبر الإدارة ع
ثم عرضنا المسؤولية الإدارية على أساس   ،تنفيذ عن طريق الخزينة العمومية لبها وتطرقنا كذلك ل

المساواة   أساس  و على  المسؤولية  أالخطأ  وكذا  العامة  الأعباء  و   الإداريةمام  المسؤولية للإدارة 
 .  المترتبة عليهاتنفيذ والجزاءات لل  لمعرقلموظف الل الجزائية

ليها من خلال هذه الدراسة  إالتي يمكن الوصول  والاقتراحاتهم النتائج أ ن إبعد هذا الايجاز      
 : يما يل   إلىن ترتد أيمكن 

 : النتائج
  هو الأوامر   مصطلح الأحكاملفظ  ة  الأخيرة من قانون الإجراءات المدني فقرة  لا  8المادة  تنص    -

  1065لكون قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتشكل على    القضائية نظراحكام  والقرارات والأ
 .مادة

الدراسة نجد الأ  - بالإمن هذه  التي تتضمن حكم  ن دعوى  أبشحكام الصادرة  لزام هي الأحكام 
 . الاستعجاليةالإلغاء والأحكام والقرارات الصادرة في دعوى التعويض وكذا نجد الأوامر 

 . 2020دستور 178 حكام والقرارات القضائية لها أساس دستوري من المادةتنفيذ الأ -
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وذلك في    ، نص المشرع صراحة على جواز الحكم بالغرامة التهديدية وتحديد سريان مفعولها  -
 . 988 لىإ 980نص المواد من 

التهديدية    - التهديدية بحكم صادر يتضمن أوامر  أمن شروط الغرامة  بالغرامة  ن يقترن الحكم 
ميعاد تقديم طلب    احترام  ،تنفيذ لقابلا ل  ن يكون الحكم القضائيأ  ، تنفيذية تلزم الإدارة على التنفيذ

 الإدارة عن تنفيذ الحكم.  امتناع ثبوت  ، مر بالغرامة التهديديةالأ
اإتم    - المالي عن طريق الخزينة العمومية   02-91لقانون رقم  لغاء  التنفيذ     الذي جاء بوسيلة 

 986لى نص المادة إتلك الإجراءات  حال أو  13- 22من القانون رقم  2 فقرة 14 بموجب المادة
 . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المسؤولية الجنائية  لإدارة و لالإدارة عن التنفيذ سبب من أسباب قيام المسؤولية الإدارية    امتناع  -
 . تنفيذ للعرقل لموظف المل
  ةحكام والقرارات القضائية وفي حال عرقلتها يعرضه للجزاءات التأديبي الأ  احترامعلى الموظف    -

 والجنائية. 
( سنوات والغرامة 5لى خمس )إ(  2بالحبس من سنتين )   يعاقبالتنفيذ  الموظف الممتنع عن    -

 . دج 500.000دج الى   200.000 من
 : الاقتراحات

 اء  ــا للقض ــوى المدرسة العلي  ـــى مستــك عل ــوذل  الإداري ون  ــــــــ ــــي تخصص القان  ـــاة ف ـــن القضــ ــــتكوي   -
 الإدارية. وذلك من أجل أخذ الخبرة والتعمق في المنازعات 

نقترح نشر   المعدل والمتمم  ةمن قانون الإجراءات المدنية والإداري   المعدلة 989 تطبيقا للمادة  - 
 حصائيات حول مدى تنفيذ الإدارة للأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارة.إ
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 المصادر المراجعقائمة 
 النصوص القانونية  :أولا

   الدساتير.  أ
  مضيم   442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020التعديل الدستوري لسنة    -1

، يتعلق بإصدار التعديل  2020ديسمبر سنة    30الموافق    1442جمادى الأولى عام    15في  
في   صادرال  82، ج.ر.ج.ج.ع  2020أول نوفمبر سنة    استفتاءالدستوري، المصادق عليه في  

   .2020ديسمبر 30
 وامروالأ  القوانينب. 

العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد  1966يونيو    8، مؤرخ  156-66مر  أ  -1 ،  49، يتضمن قانون 
في   سنة    11مؤرخة  ص1966يونيو  رقم  716،  بالقانون  ومتمم  معدل  ؤرخ  م  14- 21. 

، مؤرخة  99، ج.ر.ج.ج، عدد  2021ديسمبر سنة    28  الموافق  1443جمادى الأولى عام  23
 . 2021ديسمبر سنة  29في 

  ، 1991يناير سنة  8الموافق    1411جمادى الثانية عام    22فيممضي    ، 02-91  ،قانون   -2
  9  مؤرخة،  02حكام القضاء، ج.ر.ج.ج، العدد رقمأيحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض  

 . 22-13. )الملغى( بموجب القانون  1991يناير سنة  
،  2006يونيو سنة    15الموافق    1427جمادى الثانية عام    19في    ؤرخم  03، -06رقم    ، مرأ  -3
يونيو سنة    16  في  الصادر،  46، ج.ر.ج.ج، عدد  تضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومي ي 

2006 . 
  ،2008فبراير سنة    23الموافق    1429صفر عام    18، ممضي في  09-08قانون رقم  -4

والادارية،   المدنية  الإجراءات  قانون  العددج.ر.ج.جيتضمن  الصادر  21،  سنة    25،  فبراير 
 12الموافق    1443ذي الحجة عام    13، ممضي  13-22معدل ومتمم بالقانون رقم    .2008

 . 2022يوليو سنة   12، الصادر 48، ج.ر.ج.ج، عدد  2022يوليو سنة  
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،  2006فبراير سنة    20الموافق    1427محرم عام    21، ممضي في  03-06قانون، رقم  -5
.  2006فبراير سنة  20، مؤرخ  14العدد    ج.ر.ج.ج، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،  
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 الملخص 
الهدف من هذا الموضوع هو دراسة وسائل تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الإدارية ضد      

 ، 2022قرها المشرع الجزائري لسنةأالإدارة وذلك من خلال تسليط الضوء على التعديلات التي 
في هذه الدراسة بالتعريف بالنظام القانوني للأحكام والقرارات القضائية وطرق جبر   الاعتمادتم 

 . ذالتنفي الإدارة على 
نص    نجدالمشرع الجزائري وضع مجموعة من الحلول لسد الثغرات    ،النتائج التي توصلنا اليها    

وتحديد سريان مفعولها التهديدية  بالغرامة  الحكم  التنفيذ عن    وأدرج  ،صراحة على جواز  سلطة 
وكذا قيام المسؤولية الإدارية وكذا    ،طريق الخزينة العمومية قي قانون الإجراءات المدنية والادارية

 الموظف عن التنفيذ. عرقلة تجريم 
الإدارية  المسؤولية  ،دانة الماليةإ ، الغرامة التهديدية ، تنفيذ ،والقراراتحكام الأ  :الكلمات المفتاحية

 الجزائية. و 
 

Abstract 

    The aim of this topic is to study the means of implementing administrative judicial 

rulings and decisions against the administration by shedding light on the 

amendments approved by the Algerian legislator for the year 2022. 

    This study was based on introducing the legal system of judicial rulings and 

decisions and methods to force the administration to implement them. 

    Our results: The Algerian legislator developed a set of solutions to fill the gaps. 

We find an explicit text on the permissibility of issuing a threatening fine and 

determining its effectiveness, and included the authority to enforce through the 

public treasury in the Code of Civil and Administrative Procedures, as well as the 

establishment of administrative responsibility, as well as the criminalization of the 

employee who abstains from implementation. 

Key words: 

Judgments and decisions, implementing, threatening fine, financial condemnation, 

administrative responsibility and penal. 

 

 


